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  شكر وعرفان
 

 لئن شكرتم لأزيدنكم
، الحمد لله لله على إكرامه وإحسانه الحمد، لله على فضله وامتنانه الحمد، لله على نعمائه الحمد

العلم، ونجانا من ظلمات الجهل والوهم،  الذ هدانا للح وسبل الرشاد، الحمد لله الذ أكرمنا 
طن  حانه وتعالى على نعمه ما ظهر منها وما  ما  رب لك اأحمده س غيالحمد  لجلال  ین

م سلطانك قك تتم الصالحات.وجهك وعظ توف حانك ولى النعم، و   ، أنت س

اء والمرسلین، وحبیب رب والصلاة وال ه وسلم خاتم الأنب سلام على سیدنا محمد صلى الله عل
اته. ،العالمین أنوار هدا ا    المعلم الأعظم والرسول الأكرم، الذ أشرقت الدن

عد:   أما 

ه السلام: مان عل z y x w } | { ~ � [ قال الله تعالى على لسان سل

   « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡[ :19{النمل{.   

هانطلاقاً من هذا  سر  التوج حانه وتعالى أن وفقني في طلب العلم، و ر الله س القرآني فإنني أش
رمه، فلا حول ولا قوة لنا إلا  فضله ومنه و حث  اب والسبل، وأعانني على إتمام هذا ال لي الأس

  ه.

ه وسلم:  واعترافاً ) 1( )الله يشكر لم الناس، يشكر لم من(وانطلاقاً من قول النبي صلى الله عل

ر  الجمیل والامتنان لأهل الفضل، من السادة أساتذة الجامعة الكرام، فإنني أتقدم بجزل الش
  :إلى ،والتقدیر، والامتنان والعرفان

تور     حفظه الله ورعاه. مازن إسماعيل هنيةفضیلة الأستاذ الد
                                                            

 7504) حدیث رقم 12/472) أحمد: مسند أحمد(1(
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قبول الإ حثالذ تكرم  ألحیث إ شراف على هذا ال م العون والمساعدة  نه لم  جهداً في تقد
ه ما أوالتوج ان نعم المعلم والموجه نه لم یبخل عليّ ،  حانه وتعالى أن بوقته، بل  ، أسأل الله س

ة،  ه الصحة والعاف م عل نه الذ لا و ید ر عینه التي لا تنام و لأه  حفظه وأن  حفظه  أن 
  ضام، وأن یجزه عنا خیر الجزاء.

  لأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة:ر الجزل إلى االشما وأتقدم 

تور دح أحمد مؤمن :فضیلة الد   حفظه الله.، شو

تور   ، حفظه الله.العف سام حسن :وفضیلة الد

قدما  حث، ل قبول مناقشة هذا ال مة النصحالذین تفضلا  الملاحظات الق حث  ثرا هذا ال ، و
حث في أبهى صورة، وأجمل حلة.والتوجیهات السدیدة، التي تصوب  ون ال حث وتنقحه، ل   ال

وناتها، وعلى رأسهم  ع م ة الشرعة والقانون بجم ر الجزل لكل الش ما ولا أنسى أن أتقدم 
  أستاذ الفاضل:

تور  ة الد   حفظه الله. : رفی أسعد رضوانعمید الكل

  لرقي.وأتمنى لهذه المنارة مزد من التوفی والسداد والتقدم وا 

تورة  ر فضیلة الد ا، منال العشيوفي الختام لا أنسى أن أش ، حفظها الله، مشرفة الدراسات العل
ا وعلى عطائها المتواصل.   على مساعدتها لطلاب الدراسات العل

عاً. راً لكم جم  فش
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  ملخص البحث
عوث رحمة للعالمین، سیدنا  محمد صلى الله الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على الم

ه، واقتفى أثره بإحسان  ه أجمعین، ومن اهتد بهد ه وسلم الصادق الأمین، وعلى آله وصح عل
عد:   إلى یوم الدین، و

ة،  عمل المصارف الإسلام ا المعاصرة، التي تتعل  ة مهمة من القضا حث یناقش قض فهذا ال
ة  التحدید قض عالج  ة عن التناقض والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وهو  الإجا حساسة تتعل 

أنها من عقود  قدمها المصرف الإسلامي والتي تتصف  عض المعاملات والخدمات التي  بین 
عة العمل المصرفي بوصفه عمل یهدف إلى تحقی الرح  ین طب الإرفاق والتبرع والإحسان، و

  .للمستثمرن والمودعینوالعائد 

فصل تمهید یب حث  ة،وقد بدأ هذا ال قة المصارف الإسلام المرتكزات و ، ونشأتها ین حق
قوم علیها المصرف الإسلامي ادئ التي  ه المصرف الإسلامي.، ثم والم قوم    الدور الذ 

عد ذلك جاء  ة والألفا ذات الصلة، حتى لا یختلط  الفصل الأولثم  لیبین مفهوم التكلفة الفعل
م، ثم غیره من المفاه ة هذا المفهوم  ة لأخذ التكلفة الفعل اب المقتض ، وفي ختام هذا الفصل الأس

ةجاء  ان أن هذا المبدأ مبدأ أصیل في الفقه الإسلامي، التأصیل الفقهي لأخذ التكلفة الفعل ، و
ثیرة ومتفرقة في أبواب الفقه المختلفة. رها الفقهاء في مواضع  ثیرة، ذ ات  وجد له مقتض   و

حث في  ة، صل الثانيالفوقد عالج ال وقد ناقش قضیتین  العوامل المؤثرة في حساب التكلفة الفعل
ار  ة وهما مد اعت ة في الأهم اشرةغا اشرة، والتكالیف غیر الم في تقدیر التكلفة  التكالیف الم

ار ذلك مد اعت ة و ة للعملة الفعل ة التضخم، وتآكل القوة الشرائ   .في تقدیر التكلفة الفعل
قات حول ال الفصل الثالثدیث في وقد دار الح ة التطب ة، معاصرة، لمبالمصرف دأ التكلفة الفعل

حث ال ذلك طاقة الائتمان التي یتقاضاها المصرف الإسلامي على إصدار رسوموقد ناقش ال ، و
.   خطاب الضمان، والاعتماد المستند

  والحمد لله رب العالمین
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ABSTRACT  

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 
most honorable of all prophets and all messengers, Mohammad bin 
Abdullah, the most honest and truthful, his family, his companions and all 
those who fellow his honorable steps towards the straight path. 

This research addresses an important modern issue related to the Islamic 
banks and the services that it offer to society. The research discusses a 
critical issue about the contradiction between some non-profit services 
that the Islamic bank offers and the nature of banking system of making 
profit. 

The research started with an introduction chapter that clarify the Islamic 
banks reality, history, basics, and its rule.  

The first chapter discussed the actual charge with its related words, the 
reasons of taking the actual charge into consideration, and finally The 
Islamic law (Shariah) about actual charge rules. The chapter also clarified 
the importance of actual charge topic in Shariah , and how the Islamic 
researchers discussed these laws. 

The second chapter addressed the main factors that affects determining 
the actual charge’s value, which are the direct actual charge, the indirect 
actual charge, the inflation, and finally collapsing of purchasing power. 

The third chapter was about the applications of modern banking systems 
for actual charge bases. It also discussed the fees that the Islamic banks 
takes on Credit Cards, Letters of Guarantee, and Letters of Credit. 

 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds 
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  المقدمة

ه، إن الحمد لله، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، الله من شرور أنفسنا، ومن سیئات  ونستهد ونعوذ 
ضلل فلا هاد له.   أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن 

ل شيء قدیر، وأشهد  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له، له الملك وله الحمد وهو على 
ه من خلقه وخلیله. صلى الله عليه وسلم أن سیدنا محمداً    عبده ورسوله، وصف

عد:   و
ة، تهدف إلى تحقی الرح، وذلك من خلال جذب الموارد  ارة عن مؤسسات مال فإن المصارف ع

ة، واستقطاب الودائع  ضمن تحقی المال فاً فعالاً،  فها توظ والمدخرات من أفراد المجتمع، وتوظ
  النمو والزادة في رأس المال.

النقود  ة یرتكز عملها على الاتجار  ارة عن مؤسسات للوساطة المال ة هي ع فالمصارف التقلید
معدل فا ئدة وذلك من خلال عملیتي الإقراض والاقتراض، فهي تقترض الأموال من المودعین 

معدل فائدة أعلى، والفرق في معدل الفائدة بین الإقراض  معین، ثم تقرض هذه الأموال 
لما تعاظم الرح  لما تعاظمت عملیتي الإقراض والاقتراض  مثل الرح، و   .)1(والاقتراض 

ة  مه - بینما المصارف الإسلام ادئ الإسلام وق تستهدف تحقی الرح من خلال - التي تجسد م
حق إدارة ال ما یخدم الأمة و ة، و ام المستقرة للشرعة الإسلام فه في إطار الأح مال وتوظ

ة متنوعة قائمة على أساس  م وتسو منتجات مصرف ة، وذلك من خلال تقد ة الاقتصاد التنم
ة في الرح والخسارة      .)2(المشار

عة العمل المصرفي قائم التالي فإن طب على تحقی الأراح للمودعین والمستثمرن، الأمر  ةو
ة ة، فالمصرف  الذ لا یتف مع الاقتصار على أخذ التكلفة الفعل للخدمات والمنتجات المصرف

مثل الرح. ة مضافاً إلیها قدراً زائداً  حق الأراح المرجوة لا بد من أخذ التكلفة الفعل   حتى 
عض المعاملات ة التي لا یجوز للمصرف الاسلامي  وفي نفس الوقت هناك  والخدمات المصرف

م الائتمان اً، ومن ذلك القرض،أن یتقاضى علیها رح ، ومن هنا ، وغیر ذلك من الخدماتوتقد

                                                            

ة ص )1( ة والشرع   21عصام مندور: البنوك الوضع
ة ص )2( ة في البنوك الإسلام   86عبد الحمید المغري: الإدارة الاستراتیج
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غطي المصرف ما تحمله من أجور  ة، ل انت الحاجة ماسة لتفعیل مبدأ أخذ التكلفة الفعل
م هذه الخدمات.    وتكالیف ودراسات لإتمام وتقد

ین هذه الخدمات المهمة،  ة التي تهدف إلى الرح و عة المصرف وأمام هذا التعارض بین الطب
بیر، فمن  ة، أد إلى اختلاف  احثین في شئون المصارف الإسلام ظهر تحدٍ أمام العلماء وال

ست منه، ة التي تمثل  العلماء من أدخل تحت هذا المبدأ صوراً ل فأره المصارف الإسلام
ة في الخروج من نف النظام الرو المظلم، ومن العلماء من دفعه ورعه الأمل ل لأمة الإسلام

ة في خسائر قد  حرمة أخذ التكلفة أصلاً، فأوقع المصارف الإسلام وخوفه من الرا إلى القول 
ة أخر  فات فقه عض  -ون هناك مخرج فقهي لتجنبها، ومنهم من وجد تخرجات وتكی في 

احاً ومُبَرراً شرعاً. جعلت -الصور  ة وقدراً زائداً علیها أمراً م   أخذ التكلفة الفعل
ة أمر شائك، وذلك لأنه یدخل في حسابها  ضاً إلى أن حساب التكلفة الفعل وتجدر الإشارة أ
ة في تقدیرها، الأمر الذ أوقع  اینت المصارف الإسلام ارات عدیدة، لذلك ت ثیر، واعت عوامل 

  وأوقع العملاء في حیرة.  المصارف في حرج،
ة.   قاته في المصارف الإسلام حث لدراسة هذا المبدأ، وتطب ان هذا ال   لذلك 
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  أهمية البحث:
ة قائمة على أساس  .1 اة اقتصاد ة تمثل أمل الأمة في استئناف ح المصارف الإسلام

ام الشرعة، والتخلص من الاقتصاد التقلید القائم على  أح الرا، والتحرر من الالتزام 
قدمها  حث في الخدمات التي  التالي فإن ال ة للنظام الرأسمالي، و ة الاقتصاد ع الت
الات،  عض الإش فه من حلول ل ض ة، لما  ة في الأهم المصرف الإسلامي أمر غا

العمل المصرفي. م اقتراحات ترقى    وتقد
می .2 قة، وتعتبر من أبرز ما  ة حساسة ودق ة الرا قض ة عن قض ز المصارف الإسلام

ع الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف  غي دراسة جم ة، لذلك ین المصارف التقلید
ة وإیجاد الحلول  عتبر أخذ التكلفة  والبدائلالإسلام ة لاجتناب الوقوع في الرا، و المناس

ة. ة أحد الحلول والمخارج الفقه  الفعل
ة، ومن مظاهر هذا الخلل الاختلاف یوجد خلل في التطبی المصرفي لأخ .3 ذ التكلفة الفعل

الإضافة الكبیر ف مة التكلفة،  ان من الضرور إي تقدیر ق لى المغالاة فیها، لذلك 
ذلك س  وهذا  ،دراسة العوامل المؤثرة في حسابها، وتحدید ما هو معتبر منها، وما ل

ة للعمل المصرفي الإسلامي، و ة وشفاف عطي مصداق ه عن الشبهات.الأمر    نأ 
  مشكلة البحث:

، وأن  قدمها المصرف التقلید ع الخدمات التي  قدم جم یتوجب على المصرف الإسلامي أن 
غ وقوالب جدیدة تتف  حتاجها العملاء، ولكن وف ص ات التي  اجات والمتطل ع الاحت یلبي جم

حث في أن هناك معاملات وخدم لة ال ام الشرعة، وتكمن مش قدمها المصرف لا مع أح ات 
عة العمل المصرفي، فهل یتوجب على  یجوز له أن یتقاضى علیها رحاً، وهذا یتنافى مع طب
المصرف بذل هذه الخدمات مجاناً، ودون أن یتقاضى تكالیف هذه الخدمات؟ أم أن المصرف 

م هذه الخدمة؟  أخذ ما تكبده من تكالیف ونفقات لتقد   ح له أن 
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  أسئلة البحث:
ة: ة على التساؤلات التال حث سوف نحاول الإجا   من خلال هذا ال

ة؟ .1 التكلفة الفعل شتر تقیید العوض فیها    ما هي الخدمات التي 
ة؟ .2 اشرة تدخل في حساب التكلفة الفعل اشرة وغیر الم   هل التكالیف الم
مة  .3 عوض التآكل في الق هل یجوز للمصرف الإسلامي أخذ ما یزد على القرض ل

ة؟ ة للعملة، وتعتبر هذه الزادة من ضمن التكلفة الفعل   الشرائ
  ما مد جواز أخذ الأجر على الكفالة؟ .4
ة لتقاضي المصرف الإسلامي الأما هي المبررات ال .5 جر على خطاب الضمان شرع

؟  والاعتماد المستند
 

  فرضيات البحث:
ة: ات التال حث على الفرض ن بناء ال   م

ة من .1 حقها أن تحق أراحاً، فالمستثمر والمودع إنما أراد من تعامله  المصارف الإسلام
حق الرح الحلال.   مع المصرف الإسلامي أن 

القروض مثلاً. .2 عض الصور  ة هو المخرج الوحید لأخذ الأجر في    أخذ التكلفة الفعل
ة. .3 ضی على المصارف الاسلام ة    التوسع في مبدأ أخذ التكلفة الفعل
ط مقدا .4 ة من شبهة تحدید وض خرج المصارف الإسلام ، و ة أمر ضرور ر التكلفة الفعل

ة.  أخذ الفائدة الرو
، واستنتاجات، وتفاصیل  حث سوف تتكشف لنا حقائ ومن خلال الخوض في غمار ال

.   أخر
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  هدف البحث:
ة: حث الي تحقی الأمور التال   یهدف ال

شتر تقیید العوض  .1 ة التي  ة.تحدید الخدمات المصرف التكلفة الفعل   فیها 
ة، وتحدید ما هو معتبر منها، وما  .2 مة التكلفة الفعل دراسة العوامل المؤثرة في حساب ق

قها في المصارف  ط الاضطراب والاختلاف في تطب التالي ض س معتبراً، و ل
ة.  الإسلام

التضخم وتآكل القو  .3 عض العوامل المحدثة  ذلكدراسة  ة للعملة، و جواز  ومد ،ة الشرائ
ة للقرض. ار في تحدید التكلفة الفعل عین الاعت  أخذ هذه العوامل 

، ومد تطبی  .4 خطاب الضمان، والاعتماد المستند ة  عض الخدمات المصرف دراسة 
  المبدأ علیها.

 منهج البحث:
اً قائماً على  حثي هذا منهجاً علم عت في  ، وذلك من خلال  والتحلیل الوصفات ا والاستن

ة والحصول على المعلومات، والوقوف على أقوال الفقهاء وأدلتهم، الرجوع  الى المصادر المعرف
ومن ثم تحلیل هذه المعلومات والأقوال، والوقوف على مأخذها، ومن ثم الوصول إلى الرأ 

  الراجح.
عدة أمور، وهي على النحو التالي:  ه    وقد التزمت ف
 ة، مع الاستعان المصادر الحدیثة والكتب المتخصصة وعدم الرجوع إلى المصادر الأصل ة 

  إغفالها.
  حث العلمي، وذلك ل قول إلى قائله، مع توثی المراجع وف المنهج المعهود في ال إسناد 

رت فیها  ر الكتاب مع رقم الجزء والصفحة التي ذ ه المؤلف، ثم ذ ر ما اشتهر  بذ
 المعلومة.

  ر أدلة حثاً مقارناً، مع ذ ة، حث المسائل  ، ثم مناقشة هذه الأدلة مناقشة موضوع ل فر
اب. الأس ح مقروناً    ثم الترج

 .ة ر رقم الآ ة إلى سورها في المصحف الشرف مع ذ ات القرآن  عزو الآ
  ،ًعزوها إلى مظانهاتخرج الأحادیث تخرجاً موجزا. 
 ات، والأحادیث، والمراجع، مع ترتیب المراجع اً. والأحادیث عمل فهارس للآ اً أبجد   ترتی
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  هيكلية البحث:
، وثلاثة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو  قة، وفصل تمهید حث من المقدمة السا یتألف ال

  التالي:
 :   الفصل التمهید

ه ثلاثة  قوم علیها، وف ادئ التي  ة، ودورها، والمرتكزات والم قة المصارف الإسلام حق
احث:   م

قة المصارف  حث الأول: حق ة، ونشأتها.الم   الإسلام
قوم علیها المصرف الإسلامي. ادئ التي  حث الثاني: المرتكزات والم   الم

ه المصرف الإسلامي. قوم  حث الثالث: الدور الذ    الم
  الفصل الأول:

احث: ه ثلاثة م ة له، وف اب المقتض ة، والأس التكلفة الفعل   التعرف 
ة، التكلفة الفعل حث الأول: التعرف    والألفا ذات الصلة. الم

ة. ة لأخذ التكلفة الفعل اب المقتض حث الثاني: الأس   الم
ة. حث الثالث: التأصیل الفقهي لأخذ التكلفة الفعل   الم

  الفصل الثاني:
ه  ة، وف حثانالعوامل المؤثرة في حساب التكلفة الفعل   :م

اشرة. اشرة، والتكالیف غیر الم حث الأول: التكالیف الم   الم
ة للعملة. حث الثاني: التضخم، وتآكل القوة الشرائ   الم

  الفصل الثالث:
حثان: ه م ة، وف ة معاصرة، لمبدأ التكلفة الفعل قات مصرف   تطب

حث الأول:  طاقة الائتمان.الم   رسوم 
. حث الثاني: خطاب الضمان، والاعتماد المستند   الم

  الخاتمة:
ات.   وتشتمل على أهم النتائج والتوص
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  راسات السابقة:الد
ادئ  قواعد وم اً، لذلك لا یوجد في تراثنا الفقهي التصرح  العمل المصرفي أمر حدیث نسب
اه ونظائر في تراثنا الفقهي،  ة لها أش ع الخدمات المصرف ات العمل المصرفي، إلا أن جم وآل

ة عند حد ه، وقد تحدث فقهاؤنا عن أخذ التكلفة الفعل ن حملها وتخرجها عل یثهم عن بیوع م
شيء  ائع مؤتمن على الثمن، لذلك نجد أن فقهاءنا تحدثوا  ون فیها ال الأمانة، لأن هذه البیوع 

  من الایجاز عن التكالیف التي تدخل في حساب الثمن، والتكالیف التي لا تعتبر.
عض جوانب الموضوع، ومن هذه  عض الدراسات الأخر المعاصرة التي تناولت  وهناك 

  الدراسات:
ط: .1 اب والضوا ة، الأس ة في المصارف الإسلام التكلفة الفعل   العوض المقید 

ة  ل دان، قدمت لنیل درجة الماجستیر من  احث محمد بن ولید السو ة لل وهو رسالة علم
ة المفتوحة عام  الجامعة الأمر ة  ة والعر احث في 2010الدراسات الإسلام ز ال ، وقد ر

ة، وذلك من خلال معادلات دراسته على الأ ة في تحدید مقدار التكلفة الفعل سالیب المحاسب
عض البنوك توصل من خلالها  ة أجراها على  احث بدراسة میدان طة، وقد استعان ال س ة  حساب

ة.   الى أبرز المشاكل المتصلة بتطبی مبدأ التكلفة الفعل
حث قد خلا من دراسة العوامل المؤثرة ار  الا أن هذا ال ة، ومد اعت في حساب التكلفة الفعل

ار ذلك في حساب  ذلك التأمین على القروض، مد اعت ة للعملة، و التضخم وتآكل القوة الشرائ
ة.   التكلفة الفعل

ة: .2 امها الفقه قتها وأح ة حق  العمولات المصرف
احث عبد الكرم محمد أحمد السماعیل، قدمت لنیل درجة  ة لل ة وهو رسالة علم ل توراه من  الد

حثه عن العمولات التي  احث عرضاً في  الشرعة بجامعة الامام محمد بن سعود، وقد تحدث ال
احث لم  ، الا أن ال ات الضمان، والاعتماد المستند یتقاضاها المصرف على القروض، وخطا

ر هذه ما أنه لم یتطرق الى ذ ة،  ا  یدرس هذه المسائل في ضوء مبدأ التكلفة الفعل القضا
  التفصیل.

 



  

  

  
  

  الفصل التمهيدي
  حقيقة المصارف الإسلامية، ودورها، والمرتكزات والمبادئ التي يقوم عليها

  وفيه ثلاثة مباحث
  

ة، ونشأتها. قة المصارف الإسلام حث الأول: حق   الم
قوم علیها المصرف الإسلامي. ادئ التي  حث الثاني: المرتكزات والم   الم

ه قوم  حث الثالث: الدور الذ    المصرف الإسلامي. الم
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  الفصل التمهيدي
  حقيقة المصارف الإسلامية، ودورها، والمرتكزات والمبادئ التي يقوم عليها

دأ الاحتكاك بین  ة ووقع المسلمون فرسة في أید الدول الاستعمارة، و لمسلمین اعد أن سقطت الدولة الإسلام
والأوریین، وقع المسلمون تحت تأثیر الصدمة والانبهار إزاء التقدم العلمي والاقتصاد والتكنولوجي للعالم 

ة. لاد الإسلام انت تعاني منها ال حالة التخلف العلمي والترد الاقتصاد التي  ي، مقارنة    الأورو

بیر  رن وا الأمر الذ أد إلى اضطراب  ما تتضمنه من أنظمة في أوسا المف ة  لعلماء إزاء الحضارة الغر
ة، واختلف هؤلاء في موقفهم تجاهها، إلا أن الذین غلبوا على أمرهم ذهبوا الى أنه  ة واقتصاد ة واجتماع اس س

ان والانصهار. اع، فانجرف هؤلاء وساقوا الأمة خلفهم نحو الذو التقلید والات   لا خلاص إلا 

رون  ا في العصور الوسطى وأنه لن  فتوهم هؤلاء المف حال أورو والمصلحون أنّ حال العالم الإسلامي تماماً 
ل ما  قبول  ة، وراحت تناد  ة عن السلطة المدن ا من فصل السلطة الدین ه أورو ما نهضت  ینهض إلا 

ادئ الشرع الإسلامي، و  ونه یتف أو یختلف مع م غض النظر عن  ة  م یلتفتوا لتمخضت عنه الحضارة الغر
تها  ة، وهو   .)1(الى خصائص الأمة الإسلام

التالي تم بناء  عي، و ر التقلید والت عتبر المجال الاقتصاد من أبرز المجالات التي توغل فیها هذا الف و
صلة، ومن أبرز هذه  ة مستوردة لا تمت إلى ثقافة المجتمع  نظام اقتصاد متكامل قائم على فلسفات وضع

ون أساساً لنظام اقتصاد واجتماعي النظم والف لسفات النظام الرأسمالي الحر الذ وضع بذوره آدم سمیث ل
فائدة. العملة عن طر الإقراض والاقتراض  اسي، وهذا النظام قائم على أساس الرا، والمتاجرة    وس

ة التغیر  ة وفي ظل عجز الاقتصاد الإسلامي على مواك هؤلاء  ما یدعي –ات وتحت ذرعة السعي الى التنم
م، إلا أن هذا النظام الاقتصاد وعلى  – النار في الهش ة في روع العالم الإسلامي  انتشرت البنوك الرو

ك. ة والضعف والتف ع سبب للمسلمین إلا مزداً من الت ة، ولم  ة المطلو حق التنم لة لم    مدار عقود طو

                                                            

ة وعلاجها في الإسلام ص) 1( ة والرو  36عتر: المعاملات المصرف
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یر والتنظیر لبل ون الجهاز المصرفي الإسلامي ومنذ ذلك الحین بدأ التف ورة نظام اقتصاد إسلامي متكامل، 
ة للمجتمعات  رة والاجتماع عة الف ادئ تتف مع الطب ون قائماً على أسس وم ة، و وناته الأساس أحد م

ة.   الإسلام

  

    



 أخذ التكلفة الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیة  

 
 

 

 

3 

  المبحث الأول

  حقيقة المصارف الإسلامية ونشأتها

قة المصارف  احث هنا عن حق ة، والمراحل التي مر بها إنشاء المصرف الإسلامي سوف یتحدث ال الإسلام
امها، وقد جعلت ذلك في ثلاثة محاور،  ة لق اب الداع ر أهم الأس الإضافة الى ذ قة قائمة،  حتى صار حق

  وذلك على النحو التالي:

  

  المصرف لغة:

اء والفاء أصل یدل على الرجوع والتردد، ومنه صرف الدینار لمة مصرف مشتقة من الصرف، والصاد والر  
  . )1(الى الدراهم، أ الرجوع إلیها، ومنه اشت اسم الصیرفي؛ لتصرفه أحدهما إلى الآخر 

النقد  ع النقد    .)2(والصرف في الاصطلاح الفقهي ب

ان الصرف، ولأجله سمي البنك    مصرفاً.) 3(والمصرف اسم م

  المصرف اصطلاحاً:

قتصر على مجرد الصرف  عد دورها  ح لها أدوار متعددة، ولم  ات واضحاً أن مهام البنوك توسعت، وأص قد 
النظر إلى الأدوار والخدمات التي  ناءً على ذلك فقد تعددت تعرفات العلماء للبنوك،  وتبدیل العملات، و

ة تتاجر في الائتقدمها، ولعل أوسع هذه التعرفات انتشاراً واستخداماً هو الذ یر  أنها مؤسسات مال تمان أو  

                                                            

س اللغة(1(  )3/343) ابن فارس: معجم مقای
ة ص )، 8/165) الرافعي: الشرح الكبیر(2( ام العدل ونة من عدة علماء: مجلة الاح قنیبي: معجم لغة  –، قلعجي 31لجنة م

 .114الفقهاء: ص
لمة انجلیزة3( المعنى الاصطلاحي مرادفة لكلمة بنك، وهي  لمة مصرف   (” Bank”  و ان ة  طال مشتقة من الكلمة الإ

”Banko”  ارفة الجلو ة التي اعتاد الص ا لممارسة عملهم. س علیها في مدنوهي تعني المنضدة الخشب طال : ا شمال إ لهوار
 1إدارة البنوك ص
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ط للإقراض  فة الأهم للبنك، )1(الدیون، أو أنها وس ، ونلاحظ أن هذه التعرفات قد سلطت الضوء على الوظ
ل هذه الأموال إلى قروض  ات، وتقوم بتحو ة تستقطب الودائع والمدخرات من الأفراد والشر فالبنك مؤسسة مال

م خدمة للطرفین ، فا)2(واستثمارات  قوم بتقد ط بین طرفین هما المدخر والمقترض، و ارة عن وس لبنك هو ع
  مقابل الحصول على الرح.

  المصرف الإسلامي اصطلاحاً:

ة أمر  قة المصارف الإسلام ط یبین حق ظن القارئ للوهلة الأولى أن الوقوف على تعرف واضح ومنض قد 
سر، إلا أن ال ة في السهولة وال بیر من التعرفات غا عد الرجوع الي المصادر والمراجع یجد أمامه سیل  احث 

ار المتنوعة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ولعل السبب في هذا الاختلاف والاضطراب یرجع الى التعدد  والأف
ز في تع رة لهؤلاء المصنفین، فمن العلماء من ر ة والف ات المعرف فه على ر والتنوع في المنطلقات والخلف

ة، ومنهم من نظر  الجوانب الإدارة والإجرائ ر والأیدیولوجي للمصرف الإسلامي، ومنهم من اهتم  الجانب الف
ات المنشودة من إنشاء المصرف الإسلامي، ومن أبرز هذه التعرفات:   الى الأهداف والغا

تور أحمد النجار:   تعرف الد

سته م قال: (المصرف الإسلامي هو جهاز مالي  ل الق ة  عمل في إطار الشرعة الإسلام ة و دف التنم
فة رأس المال في المجتمع) ح وظ سعى الى تصح ة، و ة التي جاءت بها الشرائع السماو   .)3( الأخلاق

ات من المصرف الإسلامي فهو یر أن المصرف الإسلامي  الأهداف والغا ل واضح  ش فهذا التعرف اهتم 
  یهدف الى أمرن:

ة.المس .1 ة اقتصاد   اهمة في إحداث تنم
اء.  .2 مة الأش اس ق ار لق ست سلعة في ذاتها، ولكنها مع فة رأس المال، فالنقود ل ح وظ  تصح

قة  ز على حق ات أمر غیر ضرور في التعرف، فالتعرف یجب أن یر ر الأهداف والغا احث أن ذ ر ال و
                                                            

ة في المنهج الإسلامي ص) 1( ة ص156النجار: المدخل إلى النظرة الاقتصاد  54، خلف: البنوك الإسلام
: إدارة المصارف ص ،232دمة في النقود والبنوك صشافعي: مق) 2(  19الشمر
ة الإسلا )3( ةالخاقاني: المصرف ، ص-م ات التطبی ال  173الأسس وإش
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 المعرف وجوهره.

: تور محسن الخضیر   تعرف الد

ة  ة تعمل على جذب الموارد النقد ة مال أنه: (مؤسسة نقد تور محسن الخضیر المصرف الإسلامي  عرف الد
ة  مها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشرعة الإسلام فل تعظ فاً فعالاً  فها توظ من أفراد المجتمع وتوظ

اتها)  ة اقتصاد عمل على تنم ما یخدم شعوب الأمة و   .)1(و

قوم بها المصرف الإسلامي.و  ة التي  ة والعمل ة الإجرائ الناح ضاً نجد أنه قد اهتم   هذا التعرف أ

: اد تور عبد الله الع   تعرف الد

ة  الفوائد الرو عدم التعامل  ة، مع الالتزام  اشر الأعمال المصرف ل مؤسسة ت أنه:(  اد  تور الع عرفه الد
  .)2(أخذاً وإعطاءً) 

اً امتنع وهذا الت س منها، فلنفرض أن مصرفاً تقلید ة ما ل عرف غیر مانع لأنه یدخل في المصارف الإسلام
استثمار  قوم  ل تجارات محرمة، و قوم بتمو ان  اً إذا  اً إسلام ن أن نعتبره بن م الفوائد، فلا  عن التعامل 

ما أن هذا التعرف لاحظ عملیت مارسها أمواله في مشروعات تخالف الشرعة،  ي الإیداع والإقراض التي 
مارسها المصرف  لاحظ الأعمال والخدمات الأخر التي     .)3(المصرف فقط، ولم 

أنها: ( ة، حیث عرفها  احث هو تعرف الاتحاد الدولي للبنوك الإسلام ه ال میل إل لك تلذلك فان التعرف الذ 
ة التي ینص قانون إنشائها ونظامها ا عة)المؤسسات المال ادئ الشر م   ".)4( لأساسي صراحة على الالتزام 

ة من غیر زادة ولا نقصان،  قة المصارف الإسلام ح إلى أن هذا التعرف وقف على حق رجع سبب الترج و
ع أعماله ومعاملاته،  ة في جم ام الشرعة الإسلام أح قوم على تطبی نظام مصرفي یلتزم  فالبنك الإسلامي 

                                                            

ة ص ) 1( : البنوك الإسلام  17الخضیر
ة المعاصرة ص2( : موقف الشرعة من المصارف الإسلام اد  165) الع
ة بین النظرة والتطبی ص ) 3(  173الهیتي: المصارف الإسلام
ة ص4(  110) العجلوني: البنوك الإسلام
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ان ستمد منها  قته.و عته، وانقلب على حق ون قد خرج عن طب   ه ومقوماته، وإذا تخلى عن هذا المبدأ 

ارها من التشرع الإسلامي، وهذا هو جوهر الخلاف بین  ادئها، وتستقي أف ة تستمد م فالمصارف الإسلام
ع أوجه الخلاف.   المصرفین، ومن هذا الأصل تنبث جم

 

ة الإنسان وتطورت بتطوره، وقد ورث المسلمون من  ة بدأت مع بدا ة تراكم ة عمل ات المصرف تطور العمل
متها عند التداول والإیداع واستبدال  ة التي تتعل بوزن النقود وتحدید ق عض الأعمال المصرف قة  الأمم السا

المضارة والإقراض النقود، أضف إ ستخدمها العرب في جاهلیتهم من التعامل  ان  لى ذلك الأسالیب التي 
  .)1(الرا 

ة، فلم یجمد  ات المصرف ة من أبرز الحضارات التي ساهمت في تطور العمل انت الحضارة الإسلام ولقد 
قفو  ة، ولم  ة والحضارة الفارس ات الالمسلمون على ما ورثوه من الحضارة الرومان تي ا عاجزن أمام المتطل

عض  ع أن نقف على  ة، ونستط ة والخارج فرضها الواقع الجدید من تطور وازدهار للتجارة بنوعیها الداخل
ة: ات المصرف ر العمل ات التي مارسها المسلمون في تطو   العمل

یر بن العوام:   ودائع الز

عة  ه الض قول له الزیر: "لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عل ستودعه المال، ف أتي الزیر ل ان الرجل  فقد 
)2(."  

ترتب على ذلك أمران: عة، و قبل المال على أساس أنه قرض لا ود ان الزیر    فقد 

 .ون هذا المال مضمون على المقترض في حال الهلاك أو التلف   أن 

 عة. القدرة على التصرف س ود حرة لأنه قرض ول   المال واستثماره 

                                                            

ة) 1( ر الاعمال المصرف ة ص حمود: تطو  42ما یتف والشرعة الإسلام
)2)  .12682) رقم الحدیث 6/467) البیهقي: السنن الكبر
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استغلالها في المجالات الاستثمارة قوم  ة ثم  قبل الودائع المال التي فإن الزیر  منها وتحمل لأنه ض ؛و
الغرم. الضمان، والغنم    مسؤولیتها على قاعدة الخراج 

ان للزیر  لاء ومندووقد بلغت أموال الزیر ملیونان ومئتا ألف درهم، وقد  ندرة والو و كوفة ن في الاس
ة التي یتعامل بها المصرف  ه إلى حد ما الآل ة تش ة مصرف فعله الزیر هو عمل ان  صرة وهذا الذ  وال

  .)1(الحدیث 

  تبدیل العملات:

انت هذه المعاملة شائعة بین تجا سأله وقد  ه وسلم  ر المسلمین، فقد جاء ابن عمر إلى النبي صلى الله عل
  عن ذلك.

الدراهم، وآخذ الدنانیر، فأتیت   ع  الدنانیر، وآخذ الدراهم، وأب ع  ع فأب ق ع الإبل في ال نت أب قال ابن عمر: 
ا ع الإبل  ا رسول الله إني أب ه وسلم وهو في بیت حفصة، فقلت:  الدنانیر، لالنبي صلى الله عل ع  ع، فأب ق

ه وسلم: ( الدراهم، وآخذ الدنانیر، فقال النبي صلى الله عل ع  ومهما فافترقتما لا بأس إذا أخذتهما بسعر يوآخذ الدراهم، وأب
  .)2() وليس بينكما شيء

ات السفتجة   :)3( عمل

ل قرب من الطرقة التي یتعامل  ش ل النقود  ، یرو )4( بها المصرف الحدیثلقد أجر المسلمون أعمال تحو
تب بها إلى الكوفة  ة على أن  م أخذ الورق  ان  اس  أخذ من قوم )5(أن ابن ع ان عبد الله بن الزیر  ، و

أخذونها منه  العراق ف ه مصعب بن الزیر  تب لهم إلى أخ ة ثم  م   .)6(دراهم 

                                                            

ة ص) 1( ما یتف والشرعة الإسلام ة  ر الاعمال المصرف  43حمود: تطو
ان(، 5555) رقم الحدیث 9/390) مسند أحمد(2( ح ابن ح  4920) رقم الحدیث 11/287صح
معنى 3( ، الجرجاني: التعرفات() سفتجة، تعرب: سفته،  م، وهي إقراض؛ لسقو خطر الطر  )1/120المح
ة ص) 4( ما یتف والشرعة الإسلام ة  ر الاعمال المصرف  46حمود: تطو
)5) ة 5/576) البیهقي: السنن الكبر  10947) رقم الروا
 ) المرجع الساب6(



 أخذ التكلفة الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیة  

 
 

 

 

8 

ات المتقدمة وغیرها مما عرفه المسلمون وتداول هم وه تدل على إبداع المسلمین وتطورهم ورسوخ أقدامفهذه العمل
  في مجال الصیرفة.

ارفة الأسس  م التجار والص رون أن الدولة أنشأت مدارس مختصة لتعل ر فإن المؤرخین یذ إضافة إلى ما ذ
ة التي یجب مراعاتها في مجال الصیرفة حتى یؤذن لهم في مزاولة المهنة    .)1(والقواعد المهن

احث الضوء على مراحل تطور العمل المصرفي الإسلامي الحدیث:والآن سوف    یلقي ال

رة: لاد الف   المرحلة الأولى: مرحلة م

ة، وعلى أساس  ة التي أسست على غرار البنوك الغر حت المصارف التقلید مع مطلع القرن العشرن أص
ح لهذه ا قة قائمة وواقع لا مفر منه، وأص حت حق ة، أص ه لمصارف الدور الأكبر في توجالفائدة الرو

ستغني عنها، ومن هنا صار وجود  ن لأحد أن  م ات التجارة، فلا  الاقتصاد، وإدارة الاستثمار، وتسهیل العمل
اة. ات الح اً من متطل اً أساس   المصارف متطل

ما أن وجود ت اسي والواقع الاستعمار قد ساهم في انتشار هذه المصارف،  اضح صور و ولعل المناخ الس
بیر الأثر في هذا الواقع  ان له  امل للبدیل الاسلامي  اب    .)2(لنموذج متكامل للمصرف التقلید في ظل غ

ة وهنا بدأت المناقشات  الرفض والمقاطعة من قطاع عرض من الشعوب الاسلام هت هذه البنوك  وقد جو
ة ومعارضیها، فالفر الأ رة بین أنصار المصارف التقلید المصارف  ول یر أنه لا تعارض بین أعمال هذهالف

عض الحیل والشبهات،  ة على  فة المبن مجموعة من الآراء الضع ة مستدلین على ذلك  والشرعة الإسلام
  متجاهلین الأدلة الصرحة التي قال بها جمهور الفقهاء. 

ان یر أن فوائد البنوك هي الرا الحرام ان  - وهنا بدأ الفر الثاني الذ  الأخذ أو الإعطاء أو  سواء 
اً  اً أو استهلاك ة المتمثل في الفقه  -القرض إنتاج ة جرد للرصید الحضار للأمة الإسلام عمل بدأ هذا الفر 

اغة تصور جدید للممارسات والخدمات التي تقدمها  والتشرع من أجل إیجاد أسس ومنطلقات تصلح لص

                                                            

ة ص  )1( ة الإسلام  12ناصر: أصول المصرف
 15 ) المرجع الساب ص2(
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ما لا یتعارض مع الشر ة.المصارف    عة الإسلام

ع مشاكل  ع معالجة جم ستط التأكید على أن الإسلام  ر والرأ من أصحاب هذه المدرسة  وقد بدأ أهل الف
ة. ة والاجتماع ة والاقتصاد اس   الأمة الس

ه الشیخ حسن البنا في مصر   ات الشیخ أبو الأعلى )1(ومن أبرز من حمل هذا الاتجاه ودعا إل تا ذلك  ، و
اكستان  اقر الصدر )2(المودود في الهند وال ات السید  تا یز )3(، و العموم والتر ات  ، واتسمت هذه الكتا

ات الأثُر الكبیر في الحماس والدفاع عن هذه الاتجاه.  ان لهذه الكتا   على الخطو العرضة، و

حوث التي  عض الدراسات وال ان من أبرز هذه  وقد ظهرت  ا و عض القضا ة تجاه  ة الإسلام تقدم الرؤ
حث الشیخ محمد  تور محمد عبد الله دراز عن الرا في نظر القانون الإسلامي، و حث الشیخ الد الدراسات 

ة لتحقی الضمان الاجتماعي  مؤسسة إسلام اة  میز هذه المرحلة:)4(أبو زهرة عن الز   ، وأهم ما 

 ة. عدم الوصول إلى ة متكاملة وتصور واضح حول المصارف الاسلام   رؤ

  ة القائمة، وآثارها ة لأعمال البنوك التقلید ة والاجتماع حفلت هذه المرحلة بتحلیل الجوانب الاقتصاد
ة.   الخطیرة على الاقتصاد الوطني للشعوب الإسلام

رة ونضوجها: ة: مرحلة بلورة الف   المرحلة الثان

، وقد قدمت دراسات شهدت هذه المرحلة تطور  رة والتأكید على ضرورة التطبی بیراً على مستو تعمی الف اً 
احثین المختصین عن الإطار العام للمصرف الإسلامي عض ال ان من أول هذه الدراسات ما  ،ورؤ من  و

م اقتراحات بإنشاء صندوق نقد اسلامي اكستان وذلك بتقد ه محمد عزز ومحمد حمید الله من  نوك و  قام 
م، إلا أن أكثر هذه الدراسات نضجاً وتكاملاً الدراسة المصرة، وقد قدم هذه الدراسة فر 1962بدون را عام 

ة العرب عام  ورقة عمل لمؤتمر وزراء الخارج من العلماء والخبراء في المجال الاقتصاد والشرعي والقانوني 
                                                            

لاتنا في ضوء النظام الاسلامي1( تاب مش  ) من هذه المؤلفات مجموعة من المقالات مجموعة في 
تاب الإسلام ومعضلات الاقتصاد.2( تاب الرا و  ) من هذه الكتب 
ه اقتصادنا.3( تا ات   ) من هذه الكتا
ة ص  )4( ة الإسلام  28ناصر: أصول المصرف
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رت 1972 میز هذه الورقة أنها ذ ان من أهم ما  ة لإقامة مصرف إسلامي م و ة وعمل   .) 1(خطوات تنفیذ

ة في مصر والذ افتتح  ، من ذلك إنشاء بنوك الادخار المحل وقد تخلل هذه المرحلة محاولات خجولة للتطبی
ستمر هذا  ،م1963عام  اسي الملوث لم  سبب المناخ الس لا فوائد، ولكن  ة لبنك  ق وهو أول محاولة تطب

العمل بل تو  ة1968قف نشطاه عام البنك    .)2( م حیث تم وضعه تحت إشراف البنوك التقلید

تور محمد نجاة الله  تور أحمد النجار، والد تور غرب الجمال، والد ان من أبرز أعلام هذه المرحلة الد و
تور محمد العري.  اقر الصدر، والد قي، والأستاذ محمد    صد

ما یلي:   وتمیزت هذه المرحلة 

 حاث م أ اة والاستمرار. تقد س مصرف إسلامي قابل للح   ودراسات ورأ ناضجة ومتكاملة لتأس

  حث الفرد والجهد غیر المنظم إلى الجهد الجماعي والمؤسسي، حیث انعقد مؤتمر الانتقال من ال
ة عام  حوث الاسلام ة 1965مجمع ال ة التقلید م من أجل تحدید موقف الشرعة من الأعمال المصرف

عتبر هذ قارب من و ة حیث أكد ما  عالم  75ا التارخ علامة فارقة في تارخ نشأة المصارف الإسلام
الرا محرم  لها را محرم، وأن الاقتراض  من المجتمعین على أن الفائدة على أنواع القروض المختلفة 

م دراسات ناضجة حول البدیل الإسلامي  مثل تحدٍ أمام العلماء لتقد   .)3(ذلك، وهذا 

:ا   لمرحلة الثالثة: مرحلة التطبی

عد أن أصدر  النجاح  قة والدراسات المعمقة  قة فقد تكللت الجهود السا جاً للمراحل السا وهذه المرحلة تعتبر تتو
مصر عام  ع الأعمال 1971قانون لإنشاء بنك ناصر الاجتماعي  قوم بجم م وقد نص القانون على أن البنك 

ة لكن دون التعامل    .)4(الفائدة أخذاً واعطاءً المصرف

                                                            

ة الإسلام )1(  32ة ص ناصر: أصول المصرف
لا فوائد ص )2( ة حقائ الأصل واوهام الصورة ص41النجار: بنوك  ة البنوك الإسلام عدها. 31، حر  وما 
 36) سراج: النظام المصرفي الإسلامي ص3(
: إدارة البنوك صا) 4( ة :النجار، 261لهوار ة حقائ الأصل و  حر  108وهام الصورة ص أالبنوك الإسلام
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ة عام  س البنك الإسلامي للتنم ع ذلك تأس ة الدول 1974ثم ت ه بواسطة وزراء مال م وقد تم التصدی عل
ه للعمل عام  ة وقد فتح أبوا   .)1(م 1977الإسلام

ه البنوك الإس1975وفي عام  ان هذا المصرف نموذجاً تحتذ  ة لام تم إنشاء بنك دبي الإسلامي وقد  م
ة من تارخ إنشاء هذا  احثین التأرخ لبدأ المصارف الإسلام عض ال فضل  عد ذلك، ولذلك  التي أسست 

  .)2(المصرف 

عة: مرحلة الانتشار والتوسع:   المرحلة الرا

الإضافة إلى استقرارها والقدرة على التكیف  ة  بیراً في عدد المصارف الإسلام وقد شهدت هذه المرحلة توسعاً 
  ومواجهة المتغیرات.

ة بل إن هذه المصارف استطاعت أن تجد  قتصر الأمر على انتشار هذه المصارف في الأقطار الاسلام ولم 
ات  ارس والولا ة في لندن وجینیف و عض المصارف الاسلام ة، فقد انشئت  لاد الأور لها موطئ قدم في ال

  . )3(المتحدة 

عض ال ما حدث ما شهدت هذه المرحلة تحول  ة إلى النظام المصرفي الإسلامي وذلك  الكل ة  لاد الإسلام
اكستان والسودان وإیران حیث تم تنفیذ قرارات من شأنها أسلمة الاقتصاد الوطني لهذه الدول    .)4(في 

 

ة  ةً لرغ ة تلب رة إنشاء المصارف الإسلام ة، وذلك من خلال إیجاد جاءت ف المجتمع في تحرك عجلة التنم
رة له،  ات الف عة المجتمع، والخلف ما ینسجم مع طب ام الشرعة، و ة للتعامل المصرفي وفقاً لأح قنوات وأوع
ع رؤوس الأموال الضخمة  ة القادرة على تجم عد إنشاء المؤسسات المال ة إلا  ن أن تحدث تنم م لأنه لا 

ة في ذلك إلا إذا تعاون معها القادرة  ن أن تنجح المؤسسات المال م ل المشروعات المختلفة، ولا  على تمو
                                                            

ة النجار: ) 1( ة حقائ الأصل واوهام الصورة ص حر  248البنوك الإسلام
 280ص  المرجع الساب) 2(
ة ص ) 3( ة الإسلام  41ناصر: أصول المصرف
 ) المرجع الساب4(
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ضمن حدوث الاندماج والتفاعل والتلاحم الكامل بین هذه المؤسسات والأفراد،  ل  ش ع فئات المجتمع،  جم
ما یلي: ة ف ة إلى إقامة المصارف الإسلام اب الداع ن أن نجمل الأس م   و

ة: أس   اب دین

  حوث ار فوائد البنوك من الرا الذ حرمته الشرعة، ففي مؤتمر مجمع ال فقد استقر العلماء على اعت
القاهرة عام  ة المنعقد  لها را محرم،  1965الإسلام انتهى الفقهاء إلى أن الفائدة على أنواع القروض 

ة، وتطورها  ان لهذا أثر عمی على مسیرة المصارف الإسلام   .)1(وقد 
  ه من أن الإسلام  ة مع وجود القناعة التامة  اة الإسلام ة الصادقة في استئناف الح ان للرغ ذلك 

ان لذلك الدور  ة للمسلمین،  ة الكاف حق السعادة والرفاه اسة ما  ة والس ة والاجتماع النظم الاقتصاد
یر والسعي في هذا الاتجاه.   الكبیر في التف

ة: اب اقتصاد   أس

 التالي فإن عد انتشا اً تجاهها، و ة موقفاً سلب بیر من الشعوب الإسلام ة، اتخذ قطاع  ر البنوك التقلید
ستفید منها  نوزة لا  ة، فهذه الأموال الم بیراً من الأموال معطل عن الإنتاج، وخارج دائرة التنم قدراً 

ة قادرة على جلب ه انت الحاجة ماسة لإقامة مصارف إسلام ذه الأموال والودائع، المجتمع، لذلك 
ة المجتمع وخدمته.   من أجل تسخیرها في تنم

  إن أخذ الفائدة على القروض یؤد إلى زادة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لأن المستثمر یرد أن
ضطر إلى رفع الأسعار، مما یؤد إلى  الإضافة إلى تحقی الرح الذاتي، ف غطي تكلفة القرض 

ود والكساد، وحد عض الدول التي تعرضت لأزمات مالالر ة، وهذا ما دفع  ة إلى وث أزمات اقتصاد
ل ئخفض سعر الفائدة، بل إلغا ة فإن تكلفة التمو ها للتخلص من آثارها، بینما في البنوك الإسلام

ة التجارة والاستثمار  ة على حر ة، وهذا له آثار إیجاب البنوك التقلید  . )2(منخفضة مقارنة 

                                                            

 36) سراج: النظام المصرفي الإسلامي ص1(
ل2( ه التمو ون عل غي أن  ة، ) هذا ما ین ة والر  في المصارف الإسلام ة وعلاجها في الإعتر: المعاملات المصرف سلام و

 44ص
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 ارة نظام التم ة في الرح والخسارة، فالمصرف ع ل في المصرف الإسلامي قائم على مبدأ المشار و
عن شرك للمستثمر، وهذا یدفع المصرف إلى بذل المجهود وتسخیر الخبرات والطاقات في سبیل 

 خدمة المشروع وإنجاحه.

ة: ة وأخلاق اب اجتماع   أس

 ماً، والمقترض مأكولاً غارماً، أما النظام المصرفي النظام الاقتصاد التقلید یجعل المقرض آكلاً غان
قوم على التعاون والاشتراك بین المقرض والمقترض، في المغنم والمغرم، وهذا أعدل وأقوم  الإسلامي 

لاً    .)1(وأهد سب
  ًة في الرح والخسارة هو منط العدل في توزع العائد، لأن المشروع قد یرح أراحا إن مبدأ المشار

ون المستثمر مغبوناً، طائ الخسارة الفادحة، ف منى  ما أن المستثمر قد  ون المصرف مغبوناً،  لة ف
، أما المصرف الإسلامي فهو شرك  ع الأحوال سوف یدفع قدراً ثابتاً للمصرف التقلید لأنه على جم

ة التي تم الاتفاق علیها  حسب النس ما أنه شرك في الخسارة    .)2(في الرح 
  ذلك الكسل والقعود ة تعوّد المودعین وأصحاب رؤوس الأموال على الجشع والطمع و البنوك التقلید

فائدة، تعود المقترض على الإسراف والتبذیر  ات الاقتراض  ما أن تسهیل عمل عن العمل المنتج، 
ة  ة التنمو العمل ضر  ع ذلك    .)3(وعدم الادخار، وجم

  

    

                                                            

حوث في الرا ص1(  14) أبو زهرة: 
ة وعلاجها في الإسلام ص )2( ة والرو  46عتر: المعاملات المصرف
حوث في الرا ص3(  13) أبو زهرة: 
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  المبحث الثاني

  المبادئ التي يقوم عليها المصرف الإسلاميالمرتكزات و

ل عام تتقارب في الوظائف والخدمات التي تقدمها، والأدوار التي تضطلع بها، فما من شك أن  ش المصارف 
عض الجوانب  ة، ولكن هذا الاتفاق في  ة والمصارف التقلید هناك جوانب من الاتفاق بین المصارف الإسلام

عني التطاب وعدم وجود قوم  لا  ادئ النظرة التي  ة في الأسس والم ق اختلافات، بل هناك اختلافات حق
اقي  ات تجعله متمایزاً عن  ر خاص ومنطلقات وخلف ل منهما، فالمصرف الإسلامي له بناء ف علیها 
قوم علیها المصرف  ادئ النظرة التي  حث مجموعة من الأسس والم المصارف، سوف أتناول في هذا الم

أتي: الإسلا ما  حث في محورن،    مي، وقد جعلت الحدیث في هذا الم

 

حانه  ، ومقومات وجوده، فالله س ر انه الف ستمد منها  ة، و قوم على العقیدة الإسلام المصرف الإسلامي 
ملك من وتعالى هو الخال وهو المالك وهو المتصرف، خل الانس ان واستخلفه في هذا الكون، فالإنسان لا 

وقال ، }83{يس: ]   Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï[، قال تعالي:هذا الكون شیئاً 

 ]   Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è ð[تعالى:

 ]   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü[، وقال تعالى:}165{الأنعام:
موجب الاستخلاف، وفي إطار شرو هذا الاستخلاف، ومن ثم ، }61{هود: فالإنسان یتصرف في هذا الكون 

قي لكل  حانه وتعالى المالك الأصلي والحق اره س اعت ه  أوامر الله ونواه فإن تصرف الانسان في المال مرهون 
ظه)1(شيء  ر ذلك من خلال منع ، ومن هنا فإن المصرف الإسلامي یجسد النظام الاقتصاد الإسلامي، و

ة التزاماً شاملاً. ة والمعاییر الأخلاق ام الشرع الأح الرا، والتزامه    التعامل 

                                                            

ة ص )1( : البنوك الإسلام  20الخضیر
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الفائدة أخذاً واعطاءً: .1   منع التعامل 

س أدل  أ نظام اقتصاد واجتماعي، ول فتك  اتاً، وذلك لأن الرا  ة حرمت الرا تحرماً  الشرعة الإسلام
رن الغریین والخبراء الاقتصادیین الداعین إلى إلغاء الفائدة، وخاصة على ذلك من الدعوات  المتكررة من المف

ة. ة والمال   عندما تعصف بهم الأزمات الاقتصاد

د أن الاقتصاد الغري لن  ینز صاحب النظرة العامة في التشغیل والفائدة والنقود یؤ فهذا عالم الاقتصاد 
ة صل إلى عافیته إلا إذا توقف ا ن ان تنتهي الأزمات الاقتصاد م لمته المشهورة:" لا  الفائدة، حیث قال  لعمل 

ون معدل الفائدة صفر    .)1(" اً في العالم إلا عندما 

م الذ حدث عام  منز أعد دراسة للكساد العظ ي س ذا الاقتصاد الأمر قول فیها:" إن الكساد  1929و
ل عن طر الاقتراض قص ل الذاتي عن طر یرجع إلى التمو من في التمو فائدة، وإن العلاج  یر الأجل 

حصة في المشارع  ة    .)2(الأراح غیر الموزعة في المشروعات أو عن طر المشار

ة  قول إن أعراض الأزمة المال ل في الاقتصاد فإنه  ه الاقتصاد الفرنسي الحائز على جائزة نو أما مورس آل
ة  ة عام قصد الأزمة -الحال هي نفس أعراض الأزمة التي حدثت في الثمانینات، بل إن الأزمة  - 2008المال

ة أعم وأشد .   الحال

  وقد اقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطین هما:

 .تعدیل سعر الفائدة إلى حدود الصفر  
  قرب من ة إلى ما   .% 2مراجعة معدل الضر

اة الأموال في التشرع الإسلامي وهذا یتطاب تمامًا مع تحرم الر  ة ز   . )3(ا ونس

                                                            

عنوان أهم الانتقادات الموجهة لسعر  مصطفى: عبد السلام، )1( ة  حث الفائدة، مقدمة للمؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد ورقة 
ل الإسلامي ص  15والتمو

ة في ) 2( ة العلوم الاقتصاد ل ة،  ة العالم ة والاقتصاد ة مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المال حث تیجاني: ورقة 
اس: الجزائر ص  1جامعة فرحات ع

ط الاقتصاد الإسلامي في م )3( ة صقنطقجي: ضوا ة العالم  33عالجة الأزمات المال
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ة بدون رأس مال، ولا رأس مال بدون  عتقدون أنه لا تنم فالاقتصاد الرأسمالي قائم على أساس الرا، فهم 
ن، بل هو المخرج  مصارف، ولا مصارف بدون را، ولكن الواقع أثبت أن إقامة مصارف بدون را أمر مم

ه الأزمات.لإقامة نظام ا الوحید   قتصاد عادل لا تعصف 

س معنى إلغاء الرا أن المصرف الإسلامي لا یهدف إلى تحقی الرح، ولكن الإسلام یرد من المصرف  ول
ة  ع أطراف العمل النفع على جم عود  فاً استثماراً  ون أداة فاعلة ورشیدة تتجه إلى توظیف الأموال توظ أن 

ون الرح ة ومن ثم  ة الاستغلال والظلم والقهر  الإنتاج ه شائ   .)1(عادلاً، لا تشو

ست سلعة: .2   النقود وسیلة لتحقی الرح ول

المصرف الإسلامي ینظر إلى النقود على أنها وسیلة لتحقی الرح، وأداة من أدواته، قال حجة الإسلام الغزالي: 
ل غرض)  ه وهو وسیلة إلى  ة)2((النقد لا غرض ف م : (والدراهم والدنانیر لا تقصد لنفسها بل ، وقال ابن ت

انت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها)    .)3(هي وسیلة إلى التعامل بها ولهذا 
ارة عن رؤوس أموال یُتجر بها لا فیها، فالنقود  ا ع ست سلعة ت ع فهي في حد ذاتها لا تنتج نقوداً، فهي ل

حق  التالي فهو یتاجر فیها و عتبر النقود سلعة و ، حیث  فعل المصرف التقلید ما  وتشتر وتحق الرح 
سبب الخلل وعدم التوازن بین النشا الإنتاجي  عیداً عن الاستثمار والنمو والانتاج، الأمر الذ  الأراح، 

  .)4(الدیون  وتكلفة
لم:   تور سامي السو   قول الد

ة  فصل نمو المدیون مة المضافة، فهو  ل عن النشا الإنتاجي الذ یولد الق لة الرا هي فصل التمو (إن مش
ثیر من نمو الثروة، إذ لا یتطلب الأمر سو موافقة الطرفین،  ة أسهل  عن نمو الثروة. ولكن نمو المدیون

ة. الدائن والمدین، ل الإضافة إلى تراضي الطرفین، المهارة والمعرفة والإبداع والإنتاج كن نمو الثروة یتطلب، 
ح الدیون  ما یجعلها تتجاوز الدخل، لتص ة أسرع من نمو الثروة، فإن خدمة الدیون ستنمو  ان نمو المدیون وإذا 

                                                            

ة ص )1( ة العالم ط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المال  33قنطقجي: ضوا
اء علوم الدین (2(  )4/91) الغزالي: إح
ة: مجموع الفتاو (3( م  )19/251) ابن ت
زة ص )4( البنوك المر ة   145شودار: علاقة البنوك الإسلام
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ه، بدلاً من أن تكون عاملاً مس نفرا اعداً في نموه وازدهاره. ونتیجة لانزفاً في النشا الاقتصاد وعبئاً عل
بیرة. فأدنى هزة  ات الأسواق والأسعار بدرجة  ح الوضع الاقتصاد هشاً وحساساً لتقل ص ة،  عقد المدیون

ة)  ات والأفراد الغارقین في المدیون ن أن تؤد إلى إخفاق الكثیر من المؤسسات والشر   .)1(م

ة في  .3 المعاییر الأخلاق   العمل المصرفي:الالتزام 

ادئ الإسلام  م ة في الواقع الاقتصاد للمجتمع، فالتزام المصرف  ادئ الإسلام المصرف الإسلامي یجسد الم
ل التجارات المحرمة، بل یتعداه إلى  العملة، أو تحرم تمو الرا، والمتاجرة  قف عند حدود تحرم التعامل  لا 

ادئ الإسلام، فالنظام الأ م س هناك نظام التزام شامل  طان تماماً، فل خلاقي والنظام العملي في الإسلام مترا
غیر  قوم  أخلاقي وحده ونظام عملي وحده، وإنما هما معا یؤلفان نشا الإنسان، والاقتصاد الإسلامي لا 

ن الاستغناء عنها  م ست نافلة    .)2(أخلاق، فالأخلاق ل

 

قاء والتطور  ائز المصرف الإسلامي، فهو الرئة التي یتنفس بها من أجل ال یزة من ر عتبر الاستثمار ر
صیر الاستثمار  اشر، حیث  قي والعمل الم والاستمرار، فتحرم الفائدة یجعل المصرف یتجه إلى الاستثمار الحق

ون والعمل هو الطر الوحید أمام المصرف لتوظیف الأموال وتحقی ال ن أن  م  عائد، فالبنك الإسلامي لا 
اً    .)3(إلا استثماراً وتنمو

ة في  ل على أساس المشار قه لمبدأ التمو ع من تطب ة للمصرف الإسلامي تن عة الاستثمارة والتنمو والطب
ما سیتضح في  فه للأموال والمدخرات والودائع في خدمة المجتمع وتنمیته،  ة.االرح والخسارة، وتوظ   لنقا التال

  

                                                            

لم: 1( ل الإسلامي ص) السو  67مدخل إلى أصول التمو
 )1/322قطب: في ظلال القرآن () 2(
فها 3( ة تعتمد في نشاطها وتوظ ه المصرف الإسلامي، إلا أن الواقع هو أن المصارف الإسلام ون عل غي أن  ) هذا ما ین

ة ص : البنوك الإسلام حة. محسن الخضیر  35للأموال على المرا
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ة في الرح والخسارة: .1 ل على أساس المشار   التمو

ة عمل المصارف  مثل نقطة فارقة في آل ة وتقاسم الأراح والخسائر محل مبدأ الفائدة  إن إحلال مبدأ المشار
ة، لأن هذا المبدأ یتجنب الكثیر  قاً للعدالة الاجتماع مثل البدیل الأكثر تحق ما أنه  ة،  ن المخاطر مالإسلام

سببها سعر الفائدة الثابت  ة التي    ، ومن أبرز هذه المخاطر:)1(الاجتماع

قاً خلال  تور شاخت الألماني مدیر بنك الرایخ سا قول الد س الثروة في أید مجموعة من المرابین،  تكد
ع المال في 1953محاضرة له في دمش  ة) یتضح أن جم ة (غیر متناه ة راض عمل ائر الأرض ص م:( إنه 

ة بینما المدین معرض للرح  ل عمل إلى عدد قلیل جداً من المرابین، وذلك أن الدائن المرابي یرح دائماً في 
ة لا بد  له في النها صیر إلى الذ یرح دائماً و  –الحساب الراضي –والخسارة ومن ثم فإن المال  أن أن 
ملكههذه النظرة في طرقها للتحق الكامل فإن معظ اً  –م مال الأرض الآن  ق   .)2(لوف) ضعة أ –ملكاً حق

ة في الرح والخسارة مبدأ أصیل في الفقه الإسلامي، والتشرع الإلهي، وقد عبر عنه النبي صلى  إن المشار
ا  اً، فرده، فقال:  ه عی ه رجلان في عبد اشتراه أحدهما من الآخر، ثم وجد  ه وسلم حینما اختصم إل الله عل

ه وسلم: (ر  ، أ إن العائد لا )3() الخراج بالضمانسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عل

ون نفع ذلك الشيء له في مقابلة  ضمن شیئاً إذا تلف،  حل إلا نتیجة تحمل المخاطر، ومعنى ذلك أن من 
ون الرح بینهما دون أن یتحمل ، وعلى ذلك فلو تعاقد شخص مع آخر على أن )4(ضمانه حال التلف 

ة، ومنط العدالة. عتبر مخالفاً للقواعد الشرع   الخسارة إن وقعت، فإن ذلك 

ه وسلم قال: ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه وعن سعید بن المسیب، أن رسول الله صلى الله عل
  .)5()، قال الشافعي رضي الله عنه: غنمه زادته، وغرمه هلاكه ونقصه غرمه

                                                            

ة )1( ات التطبی ص الخاقاني: المصرف ال ة الأسس النظرة واش  199الإسلام
 )1/321قطب: في طلال القرآن( )2(
(2243 ) رقم الحدیث2/754ابن ماجه() 3( ح.1285) رقم الحدیث3/573، الترمذ  ، وقال عنه الترمذ حسن صح
ام ( )4( ام في شرح مجلة الأح  )1/88حیدر: درر الح
)5) حه(2034 رقم الحدیث) 2/290) البیهقي: السنن الصغر ان في صح  5934) رقم الحدیث 13/258، وابن ح
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الضمان  –إن قاعدتي  الغرم، والخراج   التي استقاهما العلماء من وحي النبوة بلورتا العلاقة بین المصرف-الغنم 
ة وتعاون، وهذا ، فالعلاقة علاقة مشار یجعل  الإسلامي من جهة، والمودعین والمستثمرن من جهة أخر

ة. ة وفاعل ة أكثر إیجاب ة الإنتاج   أطراف العمل

ات والطاقات والخبرات لدراسة المشروع والحرص على   ان قوم بتسخیر الإم التالي فإن المصرف سوف  و
غض النظر  مة ثابتة للرح  ة قائمة على أساس المتاجرة في الائتمان، وتحدید ق نجاحه، بینما البنوك التقلید

مة الع ة والاستثمارعن ق اً على التنم س سل ة بنجاح المشروع الأمر الذ ینع التالي فهي غیر معن   .)1( ائد، و

رة الاستراح بدون بذل المال، أو العمل والجهد، فالمودع في البنك الإسلامي  ان ف إن هاتین القاعدتین تنف
منح تعتبر شرك للبنك وهو بذلك یتحمل المخاطر التي قد تحی برأس المال ما أن البنك حینما  لاً ،  مو

ة العمل في تحقی الرح    .)2(لمشروع ما فإنه یتحمل درجة من المخاطر، وهذا یبرز أهم

مصدر لتحقی الرح: .2 ر العمل   تقر

ع وأحل الرح الذ هو ثمرة للملك أو العمل، قال الكاساني:  ه الرا فإنه أحل الب في الوقت الذ حرم الله ف
الضمان... فإن لم یوجد شيء من ذلك لا  العمل وإما  المال وإما  ستح عندنا إما  "والأصل أن الرح إنما 

  ".)3(ستح 

التالي فإن العائد الزائد على رأس المال لا قف  و ة العمل، وأنه  سمى رحاً إلا إذا مازجه عمل، وهنا تبرز أهم
ون المستح  ان صاحب المال هو العامل في ماله فإنه  على قدم المساواة مع الملك في استحقاق الرح، فإذا 

ة ال حسب النس املاً، أما إذا انفصل الملك عن العمل فإنه یتوزع الرح بین المالك والعامل  ائعة التي شللرح 
ون الضمان على رب المال    .)4(تم الاتفاق علیها، و

غ استثمارة جدیدة، قائمة على أساس المزاوجة بین رأس المال  ر ص ومن هنا فإن الفقهاء قد قاموا بتطو

                                                            

 66) حنفي: إدارة المصارف ص 1(
زة ص) 2( البنوك المر ة   135شودار: علاقة البنوك الإسلام
 )6/62) الكاساني: بدائع الصنائع (3(
ة ص )4( ما یتف والشرعة الاسلام ة  ر الأعمال المصرف  254حمود: تطو



 أخذ التكلفة الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیة  

 
 

 

 

20 

ة من  ة التي تمنح الفرصة لصاحب العمل والموه غة المضارة والمشار غ ص والعمل، ومن أبرز هذه الص
ة الفنیین و  ة والاقتصاد ة الاجتماع ملكون رأس المال الكافي، من المساهمة في التنم    .)1(الحرفیین، ممن لا 

    

                                                            

زة ص شودار:) 1( البنوك المر ة   197علاقة البنوك الإسلام
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  المبحث الثالث

  )1(الدور الذي يقوم به المصرف الإسلامي 

ع الأموال والودائع والمدخرات من أید الأفراد والمؤسسات  ة وهي تجم قوم بثلاث مهام أساس المصرف التقلید 
ل الاستثمارات من خلال ضخ هذه الأموال والودائع في المشروعات الاستثمارة، في  المجتمع، ومن ثم تمو

ة ضخ  مثا حتاج إلیها المجتمع، وهذا العمل الذ هو  ة المختلفة التي  م الخدمات المصرف الإضافة إلى تقد
ؤد إلى تحر اً، و حق تقدماً اقتصاد لللأموال في شرایین الاقتصاد  ش ة نحو الأمام  تلقائي،  ك عجلة التنم

. ه على أساس الإقراض والاقتراض الرو قوم  قوم بهذا الدور فإنه    والمصرف حینما 

الإضافة إلى  ة،  ة والأخلاق ة والتنمو عاني من الكثیر من المشاكل الاقتصاد ات واضحاً أن هذا النظام  وقد 
  تكرس الظلم الاجتماعي.

ة والمصارف الإسلا غة الدین ، ولكن الص قوم بها المصرف التقلید ة التي  ع الوظائف الأساس ة تقوم بجم م
ة جعلها  المعاییر الأخلاق ة، والتزام  غ بها هذه المصارف من تحرم للرا، واعتماد على مبدأ المشار التي تصط

م ا ة، وتقد ة والاقتصاد سب ثقة الناس وتحقی الأهداف التنمو لهأقدر على  ة، هذا   لخدمات الاجتماع
ة والعائد المناسب للمساهمین والمستثمرن.    الإضافة إلى تحقی الرح

ة والدفاع عنها، تحدثوا  عض الكتاب والمؤلفین وهم في غمرة التنظیر للبنوك الإسلام وتجدر الإشارة إلى أن 
ة فوق طاقت بیر للمصرف الإسلامي، وحملوا المصارف الإسلام ة عن دور  ها فقد أرادوا للمصارف الإسلام

الإضافة  ة للعالم الإسلامي،  اس ة والس ة والاجتماع ع المشاكل الاقتصاد ة، وتحل جم أن تقود مسیرة التنم
طالة، والحد  لة ال ة، وحل مش طرة الخارج ة والس ع إلى تحقی الرح الكثیر والانتشار الواسع، والانعتاق من الت

ا من التضخم، وغیر ذل   .)2(ك من القضا

طاق، وهذا الأمر  ما لا  ما أنه تكلیف  ة،  ة والواقع ة، وخروج عن الموضوع ولا شك أن هذا إغراق في المثال

                                                            

ه المصرف الإسلامي.1( قوم  غي أن  ان الدور الذ ین حث هو ب  ) لا بد من الإشارة إلى أن المقصود من هذا الم
تور محسن الخضیر. 2( ، والد تور سید الهوار تور أحمد النجار، والد  ) من أمثال هؤلاء الد
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. غیر ح الفشل والتقصیر  م علیها  ة، وأد إلى الح اً على مسیرة البنوك الإسلام   أثر سل

ة،  اد ست أجهزة س ست دولاً، ول ة ل ما أنها تعمل في ظل نظام رو في أكثر الدول، فالمصارف الإسلام
ة  زة، وتعاملها مع البنوك الرو الإضافة إلى الكثیر من المشاكل التي تواجهها في تعاملها مع البنوك المر

ادئها. اسات لا تتف وم   التي تحاول أن تفرض علیها س

ضطلع المصرف الإسلام حث عن الدور الذ  ة:وسوف أتحدث في هذا الم ه في النقا التال ام  الق   ي 

 

  قبول الودائع والمدخرات: .1

سة لأ مصرف ولكن ا قبول هذه الودائع لا على أساس الفائدة، لمصرف الإسلامي وهذا من الأدوار الرئ قوم 
التالي فإن المصرف في هذه الحالة والعائد الثابت، ولكن على أساس حصة محددة من الرح أو  الخسارة، و

  قوم مقام المضارب في عقد المضارة.

سب لهم التعامل مع المصارف   ة في استقطاب فئات من المدخرن لم  وقد نجحت المصارف الإسلام
ة بیر من الودائع والأمو  ؛التقلید الرا المحرم، وهذا أتاح لها الفرصة لجمع قدر  ل من خلال الأنها تتعامل 

ما ة ادخارة مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاع واسع من أفراد المجتمع  لا یتعارض مع الشرعة  أوع
ة   .)1(الإسلام

ة أقدر على جلب الودائع والمدخرات من المصرف الإسلامي  عض الاقتصادیین أن المصارف الرو ورما یتوهم 
ة تعطي عائد ثابت للمودعی ل حافزاً لهم على الإیداع والاستلأن البنوك التقلید ش ثمار ن والمدخرن وهذا بدوره 

ة، ولكن التجرة أثبتت أن أشد عوامل الجذب في المجتمع الإسلامي هو التزام المصرف  في البنوك الرو
الرا هو عامل من أقو عوامل الجذب  ح مجرد عدم التعامل  ة، وأص   .)2(المعاییر الشرع

ه المدخرات نحو .2 ة: توج   الاستثمارات التي تخدم التنم

                                                            

ة صخلف: البنوك الإسلا )1(  158م
ة ص 100سؤال و 100النجار وزملاؤه:  )2(  55جواب حول البنوك الإسلام
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ه جدو  عن فائدة، ولا  ل المستثمرن  ه البنك التقلید في توظیف الأموال هو تمو الطر الوحید الذ یتعامل 
عود بها على المجتمع، بل إن ما یهم هذه البنوك هو توفیر  ة التي  المشروع ولا ماهیته أو الفائدة التنمو

ة لاست ة یجعلها الضمانات الكاف رداد هذه النقود مع الفوائد المتف علیها، وهذا الموقف السلبي للبنوك التقلید
ح.   توجه المال في الاتجاه غیر الصح

حق المصلحة،  ة، و ما یخدم التنم اجات المجتمع  أما المصرف الإسلامي فإنه یوجه استثماراته وف مبدأ احت
بیر في دراسة سهم في خدمة الاقتصاد  وهذا یتطلب من المصرف جهد  ار أحسنها، وهذا  المشروعات واخت

  وتطوره.

غ مختلفة ومتنوعة  بیرة في قدرتها على إیجاد ص ات  ة تجد نفسها أمام تحد ولذلك فإن المصارف الإسلام
لاً عن نظام الغنم الثابت، وقد نجحت  المرونة لتكون بد غ متصفة  حیث تكون هذه الص ل والاستثمار،  للتمو
النشا الاقتصاد  ما لا یخل  ل والاستثمار  م قوالب جدیدة ومتنوعة للتمو ة في تقد المصارف الإسلام
غ. ع السلم، والاستصناع، والمزارعة، وغیر ذلك من الص الشراء، و حة للآمر  ة، والمرا   المضارة، والمشار

ات العالم الإسلامي اقتصاد غ تكفل تحقی النهوض  لى أنها ها لا تنظر إلى الفائدة الثابتة علأن ؛وهذه الص
ارات الأخر      .)1(المؤشر الوحید الموجه للاستثمار، ولكن المؤشر الأساسي هو تحقی الرح بجانب الاعت

حتاجها المجتمع: .3 ة التي  ع الخدمات المصرف م جم   تقد

حت الخدمات التي تقدمها المصارف أمراً لا  اة وتعقیدها، أص  غنى عنه، لذلك فإن المصارفمع تطور الح
ة، ولكن وف قوالب وإجراءات لا تتعارض مع  ع الخدمات التي تقدمها المصارف التقلید ة تقدم جم الإسلام

ة.  ام الشرع   الأح

ة إلى قسمین: ة التي تقوم بها المصارف الإسلام م الخدمات المصرف ن تقس م   و

ة في نطاق العمل المأجور. .1   خدمات مصرف
ة تستلزم انشاء علاقة مداینة.خدمات مص .2   رف

                                                            

ة المجتمع ص) 1( ة في تنم  56العناني: دور البنوك الإسلام
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س فیها قرض ارة عن خدمات مجردة ل ح له أن یتقاضى  ،فالنوع الأول ع التالي فإن المصرف الإسلامي  و
مه هذه الخدمة ة، وتسلم الأوراق التجارة  ،أجراً على تقد ات المصرف ومن أمثلة هذه الخدمات فتح الحسا

س فیها ما یتعارض مع لحفظها إلى حین استحقاق أدائها، وم ن ثم تحصیلها لحساب العملاء، فهذه الخدمات ل
ستح علیها المصرف الأجر. ط العامة حیث إن الحفظ والتحصیل من المنافع المعتبرة التي    الضوا

یل البنك بدفع مبلغ معین لشخص معین، مقابل أن  قوم بتو ل حیث إن العمیل  أعمال التحو ام  ذلك الق و
ع الخدمات التي یتقاضى الب م جم ع تقد ستط التالي فإن المصرف الإسلامي  نك الأجرة على هذه الخدمة، و

ة من الرا وقائمة على أساس المنفعة المعتبرة    .)1(قوم بها المصرف التقلید طالما أنها خال

ة فإوأما النوع الثاني  ة ومدیون ة والتي تستلزم انشاء علاقة دائن انت هذه امن الخدمات المصرف لعلاقة ن 
خدمة  ة  قوم بهذه العمل أن أراد من الحصول على هذه الخدمة القرض فإنه یجوز للمصرف أن  مقصودة 
ات الضمان  حدث في خطا ما  ل غیر مقصود  ش أن حصلت  ة  ع انت هذه العلاقة ت بدون فائدة، أما إذا 

متزج فیها العمل مع الإقر  ة والتي  ول اض فهذا النوع سوف نفصل الحدیث عنه في الفصوالاعتمادات المستند
  القادمة.

 

ع على الادخار: .1 ة لأفراد المجتمع والتشج ة الادخار   التر

ن السیولة  ساهم في تكو ما أنه وسیلة لسد الحاجة للفرد والمجتمع، حیث  الادخار فضیلة حث علیها الإسلام، 
ة ودعم الاقتصاد، وقد حث الإسلام على حسن إدارة الأموال،  ورأس المال الذ یؤد إلى دفع عجلة التنم

 É Ê Ë Ì[ ال الله تعالى مادحاً المؤمنین:والاعتدال في الإنفاق من غیر إسراف ولا تقتیر، حیث ق

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô   [  :67{الفرقان{.  

ضاً  ما أن الشارع حث على الادخار فإنه أ ن و  r `[ى: تعالز الأموال، حیث قال الله حذر من 

                                                            

ة :الحمود )1( ر الأعمال المصرف  342ص تطو
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s t u v w x y z { | } ~ [ :فهذا }34{التوبة ،

التالي حرمان المجتمع من  ة، و ة الاقتصاد السلوك الخطیر یؤد إلى تعطیل الأموال وإخراجها عن دائرة الحر
ة، وتشغیل الأید العاملة.   الانتفاع بها في تحسین الأوضاع الاقتصاد

اء فإنه أراد بذلك تحقی التكافل الاجتماعي وسد حاجة الفقیر  اة وأوجبها على الأغن إن الشارع حینما فرض الز
ملك رأس  قه وهو تحفیز الغني الذ  م رمى الشارع إلى تحق ة له، ولكن هناك مقصد عظ بتوفیر حد الكفا

ي سوف تأكل أمواله، وقد أشار النبالصدقة  كتناز فإنالمال وتوجیهه نحو الاستثمار؛ لأنه إذا توجه نحو الا
ه  ه، عن جده، عن النبي صلى الله عل ه وسلم إلى هذا المعنى، فعن عمرو بن شعیب، عن أب صلى الله عل

   .)1() من ولي ليتيم مالا فليتجر به، ولا يدعه حتى تأكله الصدقةوسلم قال: (

ة وأدوات یل أوع ه العملاء  إن دور المصرف الإسلامي یتمثل في تش ة یتم من خلالها توج ادخارة إبداع
ة، وجدواه  ة الادخار وآثاره الإیجاب ة التي تبین أهم ة الفاعلة فیها من خلال التثقیف والتوع واستقطابهم للمشار

ة على الاقتصاد. ان مضار الاكتناز وآثاره السلب الإضافة إلى ب انته في الإطار الشرعي،  ة، وم   الاقتصاد

و عزز ومن أ ه نحو الادخار تجرة الاقتصاد المالیز أن نجح التجارب في زادة الوعي الادخار والتوج
ثیر  الحاج المالیز في  اطها  في إنشاء صندوق الادخار للحج (تابونغ حاجي)، وتبدأ مهام هذه المؤسسة وارت

ان منذ ولادته، حیث تفتح العائلة حساب ادخار للمولود الجدی مبمن الأح ة  لغ د في هذه المؤسسة غیر الرو
زهید, وتحافظ على أداء أقساطه الشهرة التي قد لا تتجاوز دولارن أو ثلاثة شهراً، وتقوم هذه المؤسسة 
بر  مصارف حجه إذا  في  ة، إلى أن یجتمع له مبلغ  حق الأهداف الاقتصاد ما  استثمار الأموال وتنمیتها 

ة نحو  1963مؤسسة أعمالها عام واشتد عوده، وقد بدأت ال ین  1281مشار مواطناً، بینما یرو عدد المشتر
اً على  ستثمرون أكثر من  4.5فیها حال ار دولار  3.3ملیون مالیز    .)2(مل

ار بناءة، وإنشاء صنادی مماثلة  ة لاستلهام أف إن هذه التجرة الرائدة تفتح الأف أمام المصارف الإسلام
                                                            

)1 ( : السنن  البیهقي: ،1970) رقم الحدیث 3/5( سنن الدارقطني الدارقطني: ،641) رقم الحدیث 3/23سنن الترمذ (الترمذ
: 10981) رقم الحدیث 6/3للبیهقي ( الكبر  اح بن المثنى لأن مقال، إسناده وفي، قال الترمذ  .الحدیث في ضعف الص

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/11/2 ) موقع انترنت:2(
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عة من حاجة المجتمع.لأغراض أخر    ، تكون نا

قه في نفوس أفراد  ة خاصة لنشر السلوك الادخار وتعم لذلك فإنه على المصرف الإسلامي أن یولي عنا
ة  ؛المجتمع جعل المصارف الإسلام بیر، و قوم بتعرض قاعدة المدخرن إلى حدٍ  لأن هذا من شأنه أن 

ة بثقة واقتدار    .)1(تمضي في طرقها إلى التنم

عها البنك لتحقی ذلك: ن أن یت م ثیرة    وهناك أسالیب 

ع على الادخار. .1 حملات ممنهجة للتشج ام  ة ووسائل الإعلام للق   التعاون بین المصارف الإسلام
مثلون  .2 إصدار الصحف والمجلات والقاء المحاضرات التي تخاطب أصحاب الدخل المحدود الذین 

ضاً إبراز النجاحات التي السواد الأعظم من المجتمع، ومحاو  ضرورة الترشید والادخار، وأ لة اقناعهم 
ة على مستو تحقی الأراح للمودعین والمدخرن، وعلى مستو تحقی  حققتها المصارف الإسلام

ة للمجتمع.  ة والرفاه   التنم
م جوائز غیر دورة وغیر مشروطة للمدخرن للخروج من شبهة الرا. .3   تقد
إنشاء صندوق ادخار یتم من خلاله انشاء صنادی ا .4 اته  دخار تمس حاجات المجتمع، وتتلاقى مع رغ

م الجامعي، أو الانفاق على تكالیف الزواج.   الانفاق على التعل
أن یرو  .5 أم أعینهم اسهامات المصرف  امد جسور الثقة بین المصرف الإسلامي وعامة الناس، وذلك 

ة، وذلك من خلال م ة المجتمع إقامة مستشفى، في التنم ة المصرف في إقامة المشروعات العامة  شار
أو بناء المدارس والجامعات، أو تعبید الطرق، فهذا العامل النفسي یجعل الناس أكثر تفاعلاً  مع 

 المصرف.
ات الادخارة .6 م خدمات خاصة لأصحاب الحسا ة في الحصول على  ،تقد وذلك بإعطائهم الأولو

   .)2(قروض حسنة على سبیل المثال 
ه أفراد المجتمع نحو الاستثمار والإنتاج: .2   توج

                                                            

ة ص 100سؤال و 100النجار وزملاؤه: )1(  59جواب حول البنوك الإسلام
)2.  ) المرجع الساب



 أخذ التكلفة الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیة  

 
 

 

 

27 

مخاطر وأضرار السلوك الاستهلاكي، والاسراف والتبذیر  ة الناس  بیر في توع على المصرف الإسلامي دور 

 Ë Ì Í[ وحذر منه، حیث قال الله تعالى: في الأموال، وقد نهى الشرع الحنیف عن هذا السلوك

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   [  :وقال الله تعالى:}27{الإسراء ،]Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï   [ :16{الإسراء{.  

ثیر  ع اً ونلاحظ أن  ستط ل من مصرف، من  من الناس  حصل على تمو  ن ینف هذه الأموال فيأجل أأن 
تجدید ة وغیر مهمة،  مال قع في حرج  أمور  عد ذلك ان  ارته، أو استبدال بیته، ونحو ذلك، ثم ما یلبث  س

ه. سدد الأقسا المفروضة عل ع أن  ستط لة حتى    شدید وضی لسنوات طو

ه الناس نحو الاستثمار، وذلك  ة، لذلك على المصرف توج ة والتنمو ة الاقتصاد العمل إن هذا السلوك مضر 
لا م المساعدة والتسه ل الإنتاجي دون الاستهلاكي.بتقد   ت للتمو

 

قاً للنظام الاقتصاد الإسلامي ة، ومط ام الشرع الأح قوم بدوره ملتزماً  فإنه  ،المصرف الإسلامي حینما 
ع العائد  ل تلقائي ومن ذلك العدالة في تو ش ة  حق الكثیر من الأهداف الاجتماع ة بین أطسوف  راف العمل

ما أن توجه المصرف الإسلامي  ل، وأكل عرق الكادحین،  الاستثمارة، وعدم استغلال المحتاجین إلى تمو
ة لمثمار یؤد إلى تشغیل الأید العانحو الاست الإضافة إلى ذلك فإن البنوك الإسلام طالة،  ة والحد من ال

ما یلي: ع أن تقوم    تستط

عها:إنشاء صنادی لجمع  .1 اة وإدارة توز   الز

ة وتقصیرها في هذا المجال؛  اة وإدارة توزعها من مهام الدولة، ولكن في ظل تخاذل الدول الإسلام إن جمع الز
ة  ار الناس، حیث إن المصارف الإسلام اخت ون ذلك  ة أن تقوم بهذا الدور، و ن للمصارف الإسلام م فإنه 

ع أن تنظم وتدیر هذه الأموال  أن توجه هذه الأموال في تستط ح،  في الإطار الشرعي والإطار التنمو الصح
عو مساعدة أه ستط حیث  ذلك یتحولو مزاولة عملهم وت ن ل الحرف المتعثرن،  من  ن حقی الدخل الكافي، و
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اة وهو إغناء الفقراء. قي للز   عاطلین عن العمل إلى منتجین، وهذا هو الهدف الحق

: (ق  ه حرفته أو آلات حرفته، قلّت قال الإمام النوو شتر  ان عادته الاحتراف أعطي ما  ال أصحابنا: فإن 
اختلاف  ختلف ذلك  اً و اً تقر فایته غال في  حصل له من رحه ما  حیث  ون قدره  ثرت و مة ذلك أم  ق

لاد والأزمان والأشخاص)     .)1(الحرف وال

ة مساعدة أصحاب الدیون المتعثرة الذین تعرضوا لكساد تجارتهم، أو تلف  ن للمصارف الإسلام م ذلك  و
   .)2(أموالهم، وذلك بإعطائهم من سهم الغارمین 

  انشاء صندوق لإدارة القروض الحسنة: .2

م الأموال والمدخرات التي جمعتها للا ة أن تقوم بتقد ن أن نطلب من المصارف الإسلام م ذا  ستثمارلا  ه
ل مجاني، لأنها ما جمعتها إلا لتحقی الرح والعائد للمودعین والمساهمین، ولكن هناك أموال تحصل  ش
ات،  عة هذه الحسا ة ولا یرغب أصحابها في تحقی الرح من خلال إیداعها، وذلك لطب علیها البنوك الإسلام

التأمینات المدفوعة مقدم ات الجارة مثلاً، و لة،الحسا قى لفترات طو  اً مقابل الأعمال والخدمات، والتي قد ت
ل ما تجعله قادراً على منح القروض الحسنة للمواطنین  ش فإن هذه الأموال توفر سیولة للمصرف الإسلامي 
ة، وتؤد دورها في الحد من الحرام،  والمحتاجین، وهي بذلك تسهم في الحد من التوجه نحو البنوك الرو

ع الت الحلال وتشج   .)3(عامل 

 

                                                            

: المجموع شرح المهذب(1(  )6/194) النوو
ة ص 100سؤال و 100النجار وزملاؤه:) 2(  32جواب حول البنوك الإسلام
ة ص ) 3(  .173خلف: البنوك الإسلام



  

  

  

  
  

  الفصل الأول
  الفعلية، والأسباب المقتضية لهالتعريف بالتكلفة 

  وفيه ثلاثة مباحث
  

ة، والألفاظ ذات الصلة. التكلفة الفعل حث الأول: التعرف    الم
ة. ة لأخذ التكلفة الفعل اب المقتض حث الثاني: الأس   الم

ة. حث الثالث: التأصیل الفقهي لأخذ التكلفة الفعل   الم
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  الفصل الأول
  التعريف بالتكلفة الفعلية، والأسباب المقتضية لها

ة لا تختلف في إطارها العام عما هو مطب  ة في البنوك الإسلام ة المال ةً تجدر الإشارة إلى أن المحاس بدا
ة،  قة.في البنوك التقلید ة المط ة والمال ذلك النظم المحاسب   فالأهداف هي الأهداف والوسائل هي الوسائل و

ام  طرقة تتف مع أح ة  م وإنتاج خدماتها المصرف ة تقوم بتصم ما سب أن المصارف الإسلام وقد ظهر ف
غ ة ین ة والمال التالي فإن الإجراءات المحاسب لاً ومضموناً، و ة، ش ح ي أن تجر الشرعة الإسلام ل صح ش

حق المقصد منها. ل الذ  الش ح و ل صح ش ة من أجل إخراج هذه الخدمات والمنتجات    ووف معاییر شرع

غي  ة ین ة والمصرف ض في المؤسسات المال ة القلب النا مثا ناءً على ذلك فإن العمل المحاسبي الذ هو  و
ل  ات العمل المصرفي الإسلامي، ف ة أن یلبى خصوص خدمة تخضع لتفاصیل تتواف مع الشرعة الإسلام

غي مراعاتها  ة ین ة وإجرائ ع ذلك مدلولات محاسب   .)1(یت

ة،  ات شرع مسم فها  ة یتم تغل ارة عن قروض رو ون ع غي أن  ة لا ین ل في البنوك الإسلام إن التمو
ذلك السلم وا لها ومضمونها، و اً في ش ست قرضاً رو حة ل ل لاستصناع وغیر ذلك من صور التفالمرا مو

ل عقد یجره له ممیزات وخصائص وأسس ینبني علیها،  قدمها المصرف الإسلامي و ل خدمة  الإسلامي، ف
ة خاصة بهذه المعاملات. ع معالجات محاسب حتم على هذه المصارف أن تت   الأمر الذ 

الغة في ة  ة وخصوص حساس عض المعاملات التي تتمیز  م الائ وهناك  خدمة تقد ة،  تمان الشرعة الإسلام
ة  ة ومحاسب ة تحتاج الى تطبی معاییر شرع اشرة، وهذه الخصوص اشرة وغیر الم صوره الم اله المختلفة و أش

قة لا بد من مراعاتها.   دق

م الأ  ین المفاه ة، والتفر بینها و احث في هذا الفصل عن مفهوم التكلفة الفعل ة خوسوف یتحدث ال ر القر
ة، ومن ثم معالجة مسألة أخذ  عض الخدمات المصرف ارها في  اعثة على اعت اب ال منها، ثم الحدیث عن الأس

ة والتأصیل الفقهي لذلك. ة الشرع ة من الناح قدر التكلفة الفعل   العوض 

                                                            

ة والمراجعة للمؤسسات 1( س المجلس الشرعي.) هیئة المحاس لمة رئ ة،  ة: المعاییر الشرع ة والإسلام  المال
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  المبحث الأول

  تعريف التكلفة الفعلية، والألفاظ ذات الصلة

ة جاءت  طة الشرعة الإسلام ار مجموعة من المعاییر المنض قتضي اعت -لتحقی العدالة، والتوازن، وذلك 
  من أجل تحدید الالتزامات المختلفة.-بدون إفرا ولا تفرط 

ار التكالیف  ة راعى التشرع الإسلامي مبدأ اعت ما یتعل بتحدید الالتزامات المال ومن أجل تحقی العدالة ف
اه ثیرة في الفقه الإسلامي، فالمقدار الواجب في والنفقات التي تقع على  ظهر ذلك في أمثلة  لف، و ل الم

انت التكالیف  ة الواقعة على المزارع، فإذا  اء المال اختلاف التكالیف والنفقات والأع اة الزروع والثمار یختلف  ز
مقدار ا اة تكون  ، فإن الز شر المطر ودون تدخل أو جهد  ان السقي  أن    لعشر.مخففة 

مقدار نصف  اة تكون مخففة  شر مرتفع، فإن الز جهد  الآلات و ان السقي  أن  انت التكالیف مرتفعة  وإذا 
  العشر.

ة التي تكبدها المزارع، وفي ذلك  اء المال قي في مقابلة التكالیف والأع أن المشرع جعل نصف العشر المت و
حق العدال ما  لفین مراعاة من المشرع لواقع الحال،    .)1(ة، والتوازن بین الم

اب النفقة ومعرفة التكالیف وتحدید ما یترتب على -رحمهم الله -ما نجد أن الفقهاء  حث عن أس توسعوا في ال
ة المتناثرة في أبواب الفقه المختلفة. ا الفقه ا تناولهم لمجموعة من القضا   ذلك من التزامات وذلك في ثنا

قة التي تخص  ة الدق م المحاسب ا إلى مجموعة من المفاه ا عرضهم لهذه القضا وقد توصل الفقهاء في ثنا
اشرة وذلك  اشرة والتكالیف غیر الم ارها في تحدید الالتزامات، حیث إنهم فرقوا بین التكالیف الم التكلفة واعت

حة  ع المرا شی)2(عند حدیثهم عن ب عض الفقهاء  ة ، بل نجد أن  مة )3(ر إلى التفر بین التكلفة التارخ ، والق

                                                            

 4قنطقجي: فقه التكلفة ص )1(
النقل، والتخزن،  ) تحدث الفقهاء عن التكالیف والنفقات2( حة، وما یدخل منها في الثمن الأول، وما لا یدخل،  ع المرا في ب

حة في الفقه الإسلامي صوالسمسار، والحارس، وغیر ذلك من التكالیف. الزني: ع  161قد المرا
ة التكالیف ص3( ش: محاس ة محددة. أبو حش ع التكالیف التي یتم انفاقها على سلعة معینة خلال فترة زمن  .56) هي جم
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ة)  مة السوق اة عروض التجارة ) 1(الجارة للموجودات (الق    .)2(وذلك عند حدیثهم عن المقدار الواجب في ز

عض الفقهاء لاحظوا أن الشارع راعى قتصر عند هذا الحد بل نجد أن  ر المحاسبي عند الفقهاء لم   إن الف
اع فرصة النماء )3(تكلفة الفرصة البدیلة "الضائعة"  اة على الدین لض ، حیث قرر جماعة من الفقهاء أنه لا ز

ضه ق اة عن الدین حتى  أداء الز لف الدائن  التالي لا  ، وهذا یتف مع روح )4( والاستثمار على الدائن، و
اة لأجله ادئه العامة، والمقصد الذ شرعت الز   .التشرع وم

م الأخر ذات الصلة. ین المفاه ة والفرق بینه و   والأن سوف أتحدث عن مفهوم التكلفة الفعل

 

  التكلفة لغة:

ة أو حالتكلفة من الكلفة والمشقة، ومنه تكلف الشيء إذا تجشمه، والكلفة م   .)5( ا یتكلفه الإنسان من نائ

  المحاسبي:التكلفة في الاصطلاح 

لاً، بهدف الحصول على سلعة أو   مة النفقات التي تدفعها المنشأة أو تتعهد بدفعها مستق التكلفة هي: (ق
   .)6( خدمة)

ة التي تتكبدها المنشأة في سبیل الحصول على  أن التكلفة:( هي مقدار التضح ن القول  م أو بتعبیر أخر 

                                                            

 هي السعر الذ یتم عنده تداول السلعة في إطار تنافسي. المرجع الساب) 1(
ه 2( سعرها في السوق عند وجوب ) الفقهاء اختلفوا في السعر الذ تقوم  عروض التجارة، فجمهور الفقهاء على أن السلع تقوم 

اة ( : فقه الز ة لها". القرضاو مة السوق اة "الق  )1/336الز
ه الآن. أبو 3( حققها هذا الأصل لو استخدم أحسن استخدام خلاف الاستخدام الذ هو ف ن أن  م ) هي صافي المنفعة التي 

ة الت ش: محاس  58كالیف صحش
ض 4( اة عند القا ستكمل شر الز ض حتى  ه وإن ق اة ف اة الدین، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا ز ) اختلف الفقهاء في ز

ه  -وهو الحول  -له  اة لما مضى من السنین، وقال مالك: یز ضه ز ه قال اللیث، وقوم قالوا: إذا ق وهو أحد قولي الشافعي، و
ة المقتصد ( لحول واحد. ابن ة المجتهد ونها  ).2/7رشد: بدا

: مختار الصحاح ص 5(  384، قلعجي وقنیبي: معجم لغة الفقهاء ص 227) الراز
ة التكالیف ص6(  13) العناتي: محاس
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ة)  مة اقتصاد   .)1(عنصر ذات ق

ل غیر وهذا العنصر  ون على ش ضائع، وقد  ل ماد ملموس مثل المواد أو الآلات أو ال ون على ش قد 
  .)2(ملموس مثل الإضاءة والأجور والإیجار 

ة،  ارات مختلفة، إلا أن المقصود هنا هو تعرف التكلفة الفعل اعت ثیرة للتكالیف، وذلك  مات وأنواع  وهناك تقس
ة  ه أهل المحاس صطلح عل ة ".أو ما    ب " التكلفة التارخ

ة:   تعرف التكلفة الفعل

ة هي:( التكالیف التي تمت فعلاً في سبیل إنتاج السلع أو الخدمات).   التكالیف الفعل

الفعل في سبیل إتمام وإنتاج  أخذ المصرف القدر الذ تم إنفاقه  عني:( أن  ة  التالي فإن أخذ التكلفة الفعل و
ة)    .)3(الخدمات المصرف

  

 :ة   الرسوم المصرف

  الرسوم في اللغة:

طل على معنیین    :)4(الرسوم جمع رسم، و

ان من آثارها. .1 قال: ترسمت الدار: أ تأملت رسومها أ ما    الأثر، 
تب. .2 ذا أ  ذا و قال: رسم على  ة،   الكتا

، فلا داعي  ة"، تم شرحها في الفصل التمهید لمة "مصرف   لتكرار الحدیث عنها.و

:   أما في الاصطلاح الاقتصاد

                                                            

اس وتحلیل ص1( ة التكالیف ق ش: محاس  .34) أبو حش
)2.  ) المرجع الساب
ة في المصارف الإسلا3( دان: التكلفة الفعل ة ص ) السو  46م
س اللغة(5/1932)، الفارابي: الصحاح(2/720) ابن درد: جمهرة اللغة(4(  )2/394)، ابن فارس: مقای
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قدمها له مرف عام    .)1(فهي مقدار من المال یدفعه المنتفع لقاء خدمة أو منفعة مبینة 

  .)2(وهذا اللفظ بهذا المعنى غیر مستعمل في لغة الفقهاء 

ة، فهي ظهر من هذا التعرف أن الرسوم ذات معنى أعم من مفهوم التكلفة الفعل مجموع ا و لتكالیف غیر محددة 
ان والخدمات التي  شیر إلى أنها تعطى في مقابل الأع ما أن التعرف  بل رما تقل عن ذلك، ورما تزد، 

  تقدمها المنشأة.

 :العمولات  
  العمولات في اللغة:

ط (السم  أخذه الوس ة لفظ محدث، وهو أجرة العمل، أو ما  ضم أوله وثان  سار أوالعمولات جمع عمولة، 
عمل ما  امه    .)3(المصرف ونحوه) أجرا له على ق

:   العمولات في الاصطلاح الاقتصاد
  .)4(المقابل الذ یتقاضاه البنك من العمیل نظیر الخدمات التي یؤدیها له 

لاحظ من خلال التعرف الساب أن العمولة هي مبلغ من المال یؤخذ لقاء خدمة أو منفعة تتطلب عملاً.   و
مثلان الأجر أو العوض الذ تتلقاه  بیر بین مصطلح الرسوم، ومصطلح العمولات، فهما  وهناك تقارب 

ة.  التكلفة الفعل   المنشأة مقابل الخدمة أو المنفعة، وهذا العوض غیر مقید 
 :الأجرة  

  الأجرة لغة: 

عمل أو خدمة، والمعنى في  الأجر هو الثواب، والأجرة الجزاء على العمل، وهي ما أعطي من أجر في مقابلة 
ما عمله  د ف ما لحقه من  ه حاله ف أنها شيء یجبر  ، وأجرة المثل: هي البدل الذ )5(ذلك أن أجرة العامل 

                                                            

ة ص 1( ة والقانون  179) جرجس: معجم المصطلحات الفقه
ة في لغة الفقهاء ص  )2(  230حماد: معجم المصطلحات الاقتصاد
ة المعاصرة(عمر: )، 1/322: معجم لغة الفقهاء() قلعجي، قنیبي3(  )2/1556معجم اللغة العر
ة ص) 4( ات البنوك من الوجه القانون  403عوض: عمل
س اللغة(5( ة المعاصرة( )،4/10بن منظور: لسان العرب()، ا1/63) ابن فارس: مقای  )1/65عمر: معجم اللغة العر
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   .)1(جر العرف بدفعه لمثل العمل المبذول أو الخدمة المقدمة 

  الأجرة اصطلاحاً:

ان، أو منفعة عطى مقابل منفعة الأع   .)2(الآدمي  الأجرة هي العوض الذ 

الثمن  د معنى المعاوضة بینهما، فالأجرة في مقابلة المنفعة،  وهنا نلاحظ المقابلة بین الأجرة والمنفعة، وهذا یؤ
ع.   في مقابلة المب

عطى في مقابل نوعین من المنفعة: منفعة  ارة عن عوض  ضاّ أن الأجرة ع ظهر من التعرف الساب أ و
ان، ومنفعة الأبدان "ال عطى في مقابلة منفعة تتطلب عملاً، ولا الأع ة فهي عوض  عمل"، أما التكلفة الفعل
ان.   تعطى في مقابلة الأع

 :الثمن  

   الثمن لغة:

ون في مقابل الشيء والجمع أَثْمان وأَثْمُن وأَثْمِنَة  مة الشيء )3(الثمن هو العوض وهو ما  معنى ق أتي  ، و
ه ذلك الشيء )4(وسعرُه  ستح     .)5(، فثمن الشيء هو ما 

  الثمن اصطلاحاً:

ان أو سلعة  ع نقدًا    .)6(عِوض یؤخذ على التراضي في مقابلة الب

ل منهما عوض، إلا أن الثمنونلاحظ أن الثمن وأخذ التكلفة الفعل عوض في مقابلة سلعة، أو عین، أما  ة، 
ة فهي عوض ولكن في مقابلة خدمة تتطلب عملاً.   أخذ التكلفة الفعل

                                                            

 )1/43) قلعجي، قنیبي: معجم لغة الفقهاء(1(
ام في شرح مج2( ام () حیدر: درر الح  )1/441لة الأح
اح المنیر(3(  )1/84) الفیومي: المص
ة المعاصرة() 4(  )1/330عمر: معجم اللغة العر
ط ص5( : القاموس المح اد  1185) الفیروزآ
ة المعاصرة(عمر: معجم الل) 6(  52أبو حبیب: القاموس الفقهي ص )،1/330غة العر
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 :الرح  

  الرح لغة: 

قال رحت  سند إلى صاحب التجارة، ف سند الفعل إلى التجارة نفسها، و الرح هو الزادة الحاصلة في التجارة، و
قال رح في تجارته، والرح ضرب    .)1(من النماء تجارته، و

  الرح اصطلاحاً: 

ادل المختلفة  ات الت   .)2(هو الزادة الحاصلة على رأس المال، نتیجة تقلیب المال في عمل

مة مُعَوضِه  ه المرء زائداً عن ق تس أنه: ما  ة معاصرة لا )3(وعرفه القاضي ابن العري  لغة اقتصاد ، و
ع ، فإنهم  ثیراً عن التعرف الساب ع ونفقة الإنتاجتختلف  أنه الفرق بین ثمن الب   .)4( تبرون عن الرح 

ة مضافاً إلیها قدراً زائداً  ساو التكلفة الفعل ة، أ أنه  مثل القدر الزائد عن التكلفة الفعل وعلى هذا فإن الرح 
مثل هامش الرح.   من العائد 

 :الفائدة  

  الفائدة لغة:

قال أفدت غیر إذا أعطیته مالاً    .)5(الفائدة هي الخیر، والمال، 

  الفائدة في اصطلاح الاقتصادیین:

ارة عن الثمن الذ یدفعه المقترض في مقابل استخدام نقود المقرض    .)6(ع

                                                            

لاغة :الزمخشر  )1( اح المنیر (369ص  أساس ال  )1/215، الفیومي: المص
ة )2( ة والاقتصاد  226ص في لغة الفقهاء حماد: معجم المصطلحات المال
ام القرآن (3(  )1/521) ابن العري: أح
 219) قلعجي، قنیبي: معجم لغة الفقهاء ص4(
س اللغة(5(  )4/464) ابن فارس: مقای
ة صعمر: موسوعة المصط) 6( ة ص  ،208لحات الاقتصاد ة والاحصائ ل: موسوعة المصطلحات الاقتصاد   182ه
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ة، وهناك نظرات مختلفة تحاول تبرر الفائدة وتفسیرها  ة مئو عبر عن هذا الثمن بنس    .)1(وعادة ما 

ست أجرة،  ة فهي ل أخذها المقرض من المقترض نظیر الاقراض، أما التكلفة الفعل ارة عن أجرة  فالفائدة ع
م الخدمات للعملاء.   عود على المصرف، ولكن هي تعوض للتكالیف التي تكبدها المصرف لتقد ست نفعاً    ول

    

                                                            

) من هذه النظرات التي تحاول تبرر الفائدة نظرة الرع، ونظرة الرح، ونظرة المخاطرة، ونظرة أجر الزمن، ونظرة 1(
ة الإسلاالحرمان والانتظار، ونظرة تفضیل السیولة، وغیر ذلك من النظرات التي تم مناقشتها ینظر  مي لرفی مصرف التنم

 .8، الرا لأبى أعلى المودود ص293المصر 
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  المبحث الثاني

  الأسباب المقتضية لأخذ التكلفة الفعلية

ام المصرف الإسلامي ر الدواعي والبواعث على ق حث هو ذ ة  والمقصود من هذا الم عته الرح رغم طب
ن أن نجمل هذه البواعث في  م ة دون زادة علیها، وعند التأمل والنظر  أخذ التكلفة الفعل الاكتفاء والالتزام 

اب، وهي على النحو التالي:   أرعة أس

  تجنب الوقوع في الرا. .1
  عة عقود الإرفاق.طب .2
ة. .3 مؤسسة رح عة العمل المصرفي    طب
  تحقی العدالة بین طرفي التعاقد. .4

اب إلى نوعین: ن أن نقسم هذه الأس م   و

ة دون الزادة علیها وهي الأول والثاني. اب تقتضي أخذ التكلفة الفعل   النوع الأول: أس

ة دون النق اب تقتضي أخذ التكلفة الفعل ع.النوع الثاني: أس   ص منها وهي الثالث والرا

اب، لأنها الأهم والأخطر، لذلك سوف تكون  حث على النوع الأول من الأس وسوف أسلط الضوء في هذا الم
ما یلي:  حث والدراسة ف   محل ال

 

ة ه أخذ التكلفة الفعل ة إلى التزام المصرف الإسلامي  اب الداع ا، وخاصة و تجنب أكل الرلعل من أبرز الأس
ة قائمة على أساس تسهیل  ة في المصارف الإسلام أن هناك مساحة واسعة من المعاملات والخدمات المصرف

اشر  ان م ات  اً الائتمان سواء  ما هو الحال في خطا اشر  طاقات الائتمان، أو غیر م ما هو الحال في 
.   الضمان، والاعتماد المستند
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ادة في بدل القرض:   م الز   ح

ل قرض جر نفعاً فهو من قبیل الرا، حیث إن الرا نوعان: را نسیئة ورا فضل.   قرر الفقهاء أن 

عتبر را القرض   ل قرض جر نفعاً للمقرض-و ان هذا النفع مقد -الذ هو  اراً من قبیل را الفضل، سواء 
ة ثابتة ة مئو ان نس م  مقطوعاً من المال، أو  انت هذه الزادة تؤخذ قبل تسل زائدة على رأس المال، وسواء 

عده.   القرض أو 

ما   اع ما أقرضه  أنما  وإنما اعتبر را القرض من را الفضل لأن المقرض لما اشتر نفعاً على الإقراض ف
قابله عوض  ه من جنسه، فهذا النفع فضل لا  ار را القرض ، وذهبت طائفة من الفقهاء إلى اع)1(یزد عل ت

  .)2(نوعاً مستقلاً عن را الفضل 

ة حال فقد اتف الفقهاء على أنه لا یجوز اشترا الزادة في بدل القرض للمقرض  ، سواء أكانت )3(وعلى أ
انت في الصفة )4(الزادة في القدر    .)5(، أو 

س من قبیل القرض الذ جر نفعاً: ة ل   أخذ التكلفة الفعل

ح هذا الأ ان صور النفع في القرض، وهي على ثلاثة أحوال:ولتوض   مر لا بد من ب

 .ه نفع المقترض راد  القرض وجه الله تعالى، و قصد    أن 

ه الأجر والثواب من الله تعالى، وهناك نصوص  بتغى  وهذا سائغ شرعاً، بل هو مندوب، وقرة إلى الله، و
ه من ا ثیرة تحض وتحث على بذل القرض لما ف ة  الناس وتفرج الكرات، والإحسان إلتشرع   یهم. لإرفاق 

                                                            

: إعانة الطالبین على حل ألفا فتح المعین(1( ر  )7/395)، الكاساني: بدائع الصنائع(3/26) ال
ة اعتبر أن الرا أرعة أنواع: را الفضل ورا النسیئة ورا الید ورا القرض. ا2( ي: مغني المحتاج لشرین) المتولي من الشافع
)2/ 363( 
ة الطالب الراني(7/395) الكاساني بدائع الصنائع(3( فا ة العدو على شرح  : حاش )، الحطاب: مواهب 2/165)، العدو

: روضة الطالبین وعمدة المفتین (4/546الجلیل في شرح مختصر خلیل( شرح 4/34)، النوو )، الرافعي: فتح العزز 
: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(2/101لبهوتي: شرح منتهى الإرادات()، ا9/373الوجیز(  )5/131)، المرداو

ة من مال آخر.4( أن یزده هد أن یرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه، أو   ) مثال الزادة في القدر 
أن یرد المقترض أجود مما أخذ.5(  ) مثال الزادة في الصفة 
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  .ادة في المقدار والصفة عاً بدون ز ه للمقرض والمقترض جم ون النفع ف   أن 

اء والتكالیف اللازمة لنقل  ، والتخلص من الأع أمن خطر الطر ومن أمثلة ذلك السفتجة حیث ینتفع المقرض 
التصرف بهذا المال إلى حین الأداء، وقد اختلف الفقهاء  ضاً ینتفع  ما أن المقترض أ المال من بلد إلى آخر، 

ه المحققون من الفقهاء هو  م السفتجة، إلا أن الذ عل الجواز في ح   .)1(القول 

ات الجارة في  عاً الحسا ه المقرض والمقترض جم قات المعاصرة على القرض الذ ینتفع  ومن التطب
قرض  ة قروض، فصاحب الحساب  مثا ات الجارة هي  ه الفقهاء الیوم أن الحسا المصارف، فالذ عل

قرضه  ما أنه لا  قرضه لوجه الله،  قرضالمصرف، ومعلوم أنه لا  ه هذا للحصول على رح أو زادة، ولكنه 
حققها المودع، وفي المقابل فإن  ه عند الطلب، وهذه خدمة ومنفعة  المال من أجل الحفظ، والحصول عل
ون هذا الحساب الجار قرضاً جر نفعاً للعمیل وللمصرف. ستفید من هذه الأموال في الاستثمار، ف   المصرف 

 اد ون لنفع المقرض بز   ة في المقدار والصفة.أن 

  وهذا هو الرا المنهي عنه في نصوص الكتاب، والسنة، والإجماع.

ة والمنفعة المحرمة:   الفرق بین التكلفة الفعل

سبب هذا القرض  ، )2(المنفعة في القرض هي الفائدة أو المصلحة التي تعود على أحد أطراف عقد القرض، 
ات واضحاً أن المنفعة المحرمة هي ا   لمنفعة المشروطة في العقد العائدة على المقرض.وقد 

حصل على  أما حصل على منفعة أو رح، ولكنه  ة فإنه حینئذٍ لا  أخذ التكلفة الفعل المصرف الإسلامي حینما 
ة  أخذ التكلفة الفعل ة، فالمصرف الإسلامي  افئ للتكالیف التي تكبدها من أجل إتمام الخدمة المصرف عوض م

ة وسیلة لتعوض التكا ون أخذ التكلفة الفعل ذلك  قع في الرا، و لیف التي تكبدها، ولا یزد علیها حتى لا 
اً بین الأمرن. ظهر الفرق جل هذا    لمنع أكل الرا، و

                                                            

م السفتجة على قولین: ) اختلف الفقهاء في1(   ح
اس والثور وإسحاق، وذهب  القول الأول: عدم الجواز وهو مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني: الجواز وهو مذهب علي وابن ع

 )4/240مالك والأوزاعي والشافعي إلى الكراهة. ابن قدامة: المغني(
 .69) العمراني: المنفعة في القرض ص2(
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ذه العقود وه عقود الإرفاق هي عقود تقوم على أساس التبرع والمعونة والإحسان من أحد طرفي التعاقد للآخر،
  :)1(تنقسم إلى قسمین 

 .ة والعارة   عقود تبرعات محضة: وهذه عقود لا یوجد فیها معاوضة لا صورة ولا معنى مثل اله

  المال للمقترض أمر المدین، فالمقرض متبرع  القرض والكفالة  عقود تبرعات ابتداءً معاوضة انتهاءً: 
ست سترد المقرض ما أقرض فإنه لا  سترد نظیر ما ولكن عندما  رد عین المال الذ أقرضه ولكن 

التزام أداء الدین عن المدین، ولكنه یرجع  ذلك الكفیل متبرع  ون في معنى المعاوضة، و أقرضه ف
نتهي إلى المعاوضة. التالي یؤول العقد و  بنظیر ما دفع عنه انتهاءً، و

م المعاوضة على عقود الإرفاق:   ح

عقود الإرفاق هي النفع والتبرع والإحسان لأحد أطراف التعاقد، لكن تكمن لقد ظهر مما سب أن موضوع 
 ، المُرفِ ما لو خرج عقد الإرفاق عن موضوع المعروف والإحسان وإرادة وجه الله، إلى الحاق النفع  ة ف ال الإش

فضي ذلك إلى تحرم التعاقد بإطلاق؟ ة له، فهل    وتحقی مصلحة ماد

ة المعاصرة وخصوصاً إن هذه المسألة ذات أه  ام في المعاملات المال نبني علیها الكثیر من الأح بیرة و ة  م
ح لمسألة المعاوضة على الكفالة: ما یلي مناقشة وتوض ة، وف ة في المصارف الإسلام   الكفالات المصرف

  المعاوضة على الكفالة:

م المعاوضة على الكفالة، وسوف أبدأ بتعرف ال قتها، ثاختلف الفقهاء في ح م اختلاف كفالة، والوقوف على حق

                                                            

عضها1( ام  ) العقود یختلف  ل منها، والأح متاز بها  ه، والخصائص والصفات التي  عض في الأساس الذ تقوم عل عن 
ن  م اینات، إلا أنه  ان بینها فوارق وت ة معینة بوجه من الوجوه، وإن  التي تعترها، وقد تشترك مجموعة من العقود في ناح

ار  فها في مجموعات بناء على هذا الاشتراك، وذلك وف اعت م العقتصن ن تقس م ادل الحقوق  النظر إلى ت ود إلى ات مختلفة، ف
  مجموعتین:

ع والاجارة.   .1 ما في الب ادل المنافع بین طرفي العقد، وذلك    عقود معاوضات: وهي التي تقوم على أساس ت
قهي لمدخل الفا :الزرقا عقود إرفاق: وهي تقوم على أساس التبرع والمعونة والإحسان من أحد طرفي التعاقد للآخر. .2

 640، 607ص العام
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  الفقهاء في أخذ الأجر علیها، على التفصیل التالي:

 :تعرف الكفالة  

  الكفالة لغة:

فالات، وتعني تضمین الشيء للشيء  فل، والجمع  فتح الكاف مصدر     .)1(الكفالة: 

  الكفالة في لغة الفقهاء:

ة شيء، وتسمى حمالة وضمانة وزعامة     .)2(الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في مطال

فول له.  ارة عن ضم ذمة الكفیل إلى ذمة الأصیل في التزام ح للم   فالكفالة ع

 :م أخذ الأجر على الكفالة   اختلاف الفقهاء في ح

ر محل النزاع:   تحر

شهد بذلك: ذهب جماهیر الفقهاء إلى جواز انقلاب عقود الإرفاق التراضي،    والتبرعات إلى معاوضات 

  3(قولهم بجواز اشترا العوض في العارة، فتنقلب إجارة، مع ان العارة في الأصل تبرع وإرفاق(.  
  ًیل منافعه مجانا الة أن یبذل الو الة مع أن الأصل في الو وقولهم بجواز اشترا الأجر على الو

له    .)4(لمو
 5(الأجر على الإیداع  وقولهم بجواز اشترا(.  

                                                            

: تهذیب اللغة(1( اح المنیر10/142) الأزهر س اللغة536 /2( )، الفیومي: المص  ).187 /5( )، ابن فارس: مقای
(7/163) ابن الهمام: فتح القدیر(2( لْبِيِّ ة الشِّ نز الدقائ وحاش  ).4/146)، الزلعي: تبیین الحقائ شرح 
: الانصاف ف3( ة المحتاج(6/106ي معرفة الخلاف() المرداو ح شرح 5/135)، الرملي: نها ) الجمل: فتوحات الوهاب بتوض

نز الدقائ3/452منهج الطلاب( حر الرائ شرح  م: ال  ).297 /7( )، ابن نج
سو (4( : روضة الطالبین 5/188)، الحطاب: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (19/96) السرخسي: الم ) النوو
 ).5/86)، ابن قدامة: المغني (4/332(
ار لتكملة رد المحتار علي الدر المختارعلاء الدین ) 5( ة(471 /8( بن عابدین: قره عین الأخ )، 4/342)، البلخي: الفتاو الهند

ش: منح الجلیل شرح مختصر خلیل( ة الدسوقي على الشرح الكبیر(7/45عل ي وعمیرة: 3/431)، الدسوقي: حاش حاشیتا )، قلیو
ي وعمیرة على الكنز(  )3/182قلیو
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ة إلى أخذ الأجرة على  حذر وحساس إلا أن هؤلاء العلماء نظروا نظرة مختلفة إلى عقد الكفالة، حیث نظروا 
ان اختلافهم على النحو التالي:   الكفالة من حیث المآل، ف

ة المذهب الأول:  ة )1(عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنف  ،)2(، والمالك

ة     .)4(والحنابلة  ،)3(والشافع

ه المذهب الثاني:  ، وجماعة من العلماء )5(جواز أخذ الأجرة على الكفالة وهو منسوب لإسحاق بن راهو
م محمود المعاصرن منهم الشیخ علي الخفیف، والشیخ عبد ا سى، والشیخ عبد الحل ، والعلامة )6(لرحمن ع

اقر الصدر       .)7(محمد 

فول، المذهب الثالث:  صیر المبلغ المؤد دیناً مؤجلاً في ذمة الم شر ألا  جواز أخذ الأجرة على الكفالة 
تور نزه حماد  ه الد   ).9(، وحسن الأمین )8(وهذا ما ذهب إل

اب الخلاف:   أس

عة عقد الكفالة: الاختلاف في .1   طب

التراضي، فمن الفقهاء من رأ أن أخذ  فعقد الكفالة عقد إرفاق وتطوع، فهل یجوز أن ینقلب إلى عقد معاوضة 
ة ینشأ  ة، فإذا وقعت المطال أداء الدین عند المطال الأجرة على الكفالة یؤول إلى الرا، حیث إن الكفیل یلتزم 

ه ما جب عل ما أداه تكتسب الكفالة صورة  الدین في ذمة الكفیل و ه، وعند رجوع الكفیل على الأصیل  التزم 

                                                            

سو () السرخ1( اه والنظائر()، 20/31سي: الم صائر في شرح الأش : غمز عیون ال )، منحة الخال على 3/154الحمو
: ابن عابدین( حر الرائ  )6/242ال

ة الدسوقي على الشرح الكبیر(2( : التاج والإكلیل لمختصر )، المواق9/219)، القرافي: الذخیرة(3/341) الدسوقي: حاش
 ).7/53خلیل(

)3) : الحاو : روضة الطالبین(6/443) الماورد  )3/218)، الشریني: مغني المحتاج(4/263)، النوو
ه (4/244) ابن قدامة: المغني(4(  )3055 /6)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو
)5) : الحاو : 6/443) الماورد ه ()، ابن بهرام المروز  )3055 /6مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو
ة ص6(  390) المترك: الرا والمعاملات المصرف
 132) الصدر: البنك اللارو ص7(
حث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزر() 8(  )9/95حماد: مد جواز أخذ الأجر على الكفالة 
ات الضمان، مجل9(  )2/1053ة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني() الأمین: دراسات حول خطا
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ة زادة على القرض  مثا ون الأجر  لأن الأجر على الالتزام  ؛، فجنحوا إلى التحرم والمنع)1(القرض، وحینئذ 
س إلا حیلة لأكل الرا.   حینئذٍ ل

ان استحالتها إلى ونظر طائفة أخر من العلماء إلى أن أخذ الأجرة على الكفا اقي عقود الإرفاق في إم لة 
التراضي فذهبوا إلى الجواز.   عقود معاوضة 

ط تحول دون الرا. الجواز مع مراعاة ضوا   وذهب طائفة أخر من العلماء إلى التوسط فقالوا 

ه: .2 لام إسحاق بن راهو   الاختلاف في ثبوت الإجماع، وفي فهم 

لام إسحاق بن فالفر الأول قال بثبوت  عدم جواز أخذ الأجر على الكفالة، وحملوا  الإجماع وصحته، فقال 
ن مشروطاً. قصد جواز الجعل إن لم  ه على غیر ظاهره حیث قالوا إن إسحاق    راهو

لام إسحاق على  ه، وحملوا  مخالفة إسحاق بن راهو أن الإجماع غیر ثابت ومنقوض  والفر الثاني قال 
التا   لي ذهبوا إلى جواز أخذ الأجر.ظاهره، و

لام إسحاق على عدم جواز  وأما الفر الثالث فقد خذ الأجر في حالة تحول المبلغ المؤد إلى دین أحملوا 
فول.   مؤجل في ذمة الم

  

اس: .3   الاختلاف في الق

ما أنه لا یجوز أخذ لٍ، ف ام بجامع القرة في  جرة على الأ الفر الأول قاسوا الكفالة على الصلاة والص
  الصلاة، فإنه لا یجوز أخذ الأجرة على الكفالة.

ما أنه یجوز انقلاب هذه  لٍ، ف عة والعرة بجامع الالتزام في  أما الفر الثاني فقد قاسوا الكفالة على الود
  العقود إلى معاوضات فإنه یجوز انقلاب عقد الكفالة إلى معاوضة.

  جرة على الكفالة":أدلة المذهب الأول: "عدم جواز أخذ الأ

                                                            

أداء المال 1( ما أن المقرض تبرع  ان عند الأداء یرجع  منزلة الإقراض فإنه تبرع في الالتزام وإن  ) قال السرخسي: "الكفالة 
) سو ان له ح الرجوع في المال" السرخسي: الم  )30/148وإن 
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اس والمعقول:الأول  المذهباستدل أصحاب    الإجماع والق

  أولاً: الدلیل من الإجماع:

، وقد نقل الإجماع غیر واحد من العلماء، قال ابن المنذر: )1(الإجماع على عدم جواز أخذ الأجر على الكفالة 
أخذه الحمیل، لا تحل ولا تجوز"     .)2(" أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحِمالة بجعل 

  :المناقشة

تاب مسائل الإمام  ه مخالفته لهذا الكلام حیث جاء في  دعو الإجماع لا تصح فقد نقل عن إسحاق بن راهو
ه ما نصه:أحمد    بن حنبل وإسحاق بن راهو

ه ألف درهم؟ رد عل ان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، و   (قال سف

ح أخذ شیئاً    .قال أحمد: ما أر هذا 

   .)3(قال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن) 

قول بجواز أخذ الأجر عل ه  ى الكفالة، ومخالفة إسحاق معتبرة، وهي دلیل فهذا یدل على أن إسحاق بن راهو
الإجماع مع عدم ثبوته. التالي لا یجوز الاحتجاج    على عدم ثبوت الإجماع، و

اس: اً: الدلیل من الق   ثان

ما انه لا یجوز أخذ الأجر  ام بجامع القرة والطاعة وإرادة وجه الله، ف حیث قاسوا الكفالة على الصلاة والص
ذلك لا یجوز أخذ الأجر على الكفالة على الصلاة والص   .)4(ام ف

  : المناقشة

ان، وهي لا تقبل إلا إذا أدیت لوجه الله تعالى، أما  ام من فروض الأع اس مع الفارق لأن الصلاة والص هذا ق
                                                            

 )5/113خلیل () الحطاب: مواهب الجلیل في شرح مختصر 1(
ه (2( : مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو   )3055 /6) ابن بهرام المروز
)3 (.  المرجع الساب
ر المواق عن الأبهر قوله: "لا یجوز ضمان بجعل؛ لأن الضمان معروف، ولا یجوز أن یؤخذ عوض عن معروف وفعل 4( ) ذ

ما لا یجوز على صوم ولا صلاة؛ لأن  ا". المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل(خیر  س لكسب الدن  )7/53طرقها ل
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ضمن دیون الآخرن  ذلك، فلا یجب على أحد أن  ست    .)1(الكفالة فهي ل

أن أخذ الأجر على القرات لا یجوز ادعاء غیر سدید، حیث ذهب المتأخرون من الفقهاء إلى  ضاً الادعاء  وأ
م.)2(جواز أخذ الأجر على الامامة والاذان والتدرس  ستق سلم ولا  اس لا  التالي فإن هذا الق   ، و

  ثالثاً: الأدلة من المعقول:

اب من أبواب المعروف، لذلك فهي لا تفعل إلا لوجه الله، وأخذ  .1 الكفالة من عقود التبرعات، وهي 
ان غیر جائز    .)3(الأجر علیها یخرجها عن موضوعها، ف

  : المناقشة

حیث  منع من جواز انقلابها إلى عقد معاوضة  ح أن الكفالة من عقود الإرفاق، والتبرعات، ولكن هذا لا  صح
ة ستح ال ثیرة، فاله ارة عن عقود ) 4(كفیل الأجر على التزامه، وهذا له نظائر  عة ع الة والود والعارة والو

ذلك الكفالة  التراضي ف منع من تحولها إلى عقود معاوضات  س هناك ما     .)5(إرفاق وتبرع وإحسان، ولكن ل

ست عملاً ولا مالاً  .2 العمل والمال، والكفالة ل ستح  التالي أخذ الأجر لا مبرر له الأجر إنما    .)6(، و

  :المناقشة

لا منهما منفعة مشروعة ومتقومة،  مه، بجامع أن  ن عملاً فهو في معنى العمل وح الضمان وإن لم  الالتزام 
   .)7(فلا مانع من أخذ الأجر علیها 

ون  .3 ما أداه، وحینئذٍ  فول  أداء ما التزمه في ذمته، فإنه سوف یرجع على الم قوم الكفیل  عندما 

                                                            

حث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزر ص1(  108) نزه حماد: مد جواز أخذ الأجر على الكفالة 
ة ال7/539( التاج والاكلیل: )، المواق2/66) القرافي: الذخیرة(2( ة()، مجموعة من العلماء: الموسوعة الفقه ت  )1/291كو
سو (3( : روضة الطالبین (4/400)، ابن قدامة: المغني (196/ 11) السرخسي: الم  ). 4/241)، النوو
فة ; ومنعها الشافعي" ابن رشد4( ة الثواب فاختلفوا فیها، فأجازها مالك وأبو حن ة ال :) قال ابن رشد:" وأما ه  )4/115مجتهد (بدا
رنا ذلك في تحرر محل ال5( الة إلى عقود معاوضات ) ذ عة والو ان تحول العارة والود نزاع الساب عند الحدیث عن إم

 التراضي.
اه والنظائر(6( صائر في شرح الأش : غمز عیون ال  )3/154) الحمو
حث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزر ص) 7(  113حماد: مد جواز أخذ الأجر على الكفالة 
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أنما اشتر أخذ الأجر على القرض،  شتر أخذ الأجر على الكفالة ف فول، فحینما  ة مقرض للم مثا
  .)1(وهذا را لا یجوز 

  المناقشة:

امه عن عقد عته وأح القرض، فالمقصود من الكفالة هو التوثی وحفظ الحقوق،  عقد الكفالة مختلف في طب
عطي مالاً  فول له، ولا  عطى المال للم ما أن الكفیل حینما یؤد ما التزمه في ذمته فإنه  س القرض،  ول

فول مقترضاً ابتداءً ولا انتهاءً  عتبر الم عطه مالاً، لذلك لا  ون قد أقرضه وهو لم  یف  فول، ف    .)2(للم

  ة المذهب الثاني: "جواز أخذ الأجرة على الكفالة"أدل

اس والمعقول: المذهباستدل أصحاب  الق   الثاني 

اس:   أولاً: الدلیل من الق

الحفظ،  عة التزام  لٍ، فالود عة بجامع الالتزام في  حیث قاسوا أخذ الأجرة على الكفالة على أخذ الأجرة على الود
ارة عن التزام حیث ذلك الكفالة ع التالي فإن الالتزام منفعة متقو  و ه، و فول  التزام الدین الم مة قوم الكفیل 

لٍ    .)3(یجوز أخذ الأجر علیها في 

  المناقشة:

اس مع الفارق  أن هذا ق ن أن یجاب  سبب الالتزام،  ؛م س  عة وعلى العارة ل لأن أخذ الأجر على الود
ما أن هناك عملاً  ه،  ان تحفظ ف عة فیها بذل لم راسة الأمانة وهو ح فالإعارة فیها بذل لمنافع متقومة، والود

الأجر. صح مقابلته     وحفظها، أما محض الالتزام فلا 

                                                            

حر  :ابن عابدین )،6/11الصنائع في ترتیب الشرائع() الكاساني: بدائع 7/189ابن الهمام: فتح القدیر( )1( منحة الخال على ال
) : )، قال ابن قدامة: ولو قال: اكفل عني ولك ألف. لم یجز، .... وذلك لأن الكفیل 5/141)، القرافي: الذخیرة(6/242الرائ

القرض، فإذا أخذ عوضاً یلزمه الدین، فإذا أداه وجب له ع فول عنه، فصار  ن صار القرض جارا للمنفعة، فلم یجز. اب لى الم
 )4/244قدامة: المغني(

حث منشور في مجلة جا )2( عبد الله: جواز أخذ ، 115معة الملك عبد العزر صحماد: مد جواز أخذ الأجر على الكفالة 
حث م  ).2/1138نشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي(الأجر في أو العمولة في مقابل خطاب الضمان، 

 )2/1135) عبد الله: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني(3(
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اً: الأدلة من المعقول:   ثان

منع من أخذ الأجر على الأصل في العقود و  .1 س هناك دلیل واحد  احة، ول ل عام الإ ش المعاملات 
  الكفالة.

  :المناقشة

ع سوف  الط ه إلى الرا، فإنه  ان هذا العقد ذرعة یتوصل  احة، ولكن إذا  أن الأصل في العقود الإ م  التسل
   .)1(ینتقل إلى دائرة العقود المحرمة والمحظورة 

اقي الكفالة هي التزام  .2 حد ذاته منفعة مشروعة ومصلحة معتبرة،  مال في ذمة الكفیل، وهذا الالتزام 
ستح بها الأجر    .)2(المنافع والمصالح التي 

  المناقشة:

ستح صاحبها علیها الأجر، فالقرض مثلاً نفعه أعظم  ل منفعة  س  ل مصلحة ول س  أنه ل یجاب عن ذلك 
المقرض أكبر من الذ یتحمله الكفیل، ومع ذلك فلا یجوز أخذ الأجر على من الكفالة، والخطر الذ یتحمله 

  القرض.

صیر المبلغ المؤد دیناً مؤجلاً" شرط ألا    أدلة المذهب الثالث: "جواز أخذ الأجرة على الكفالة 

الدلیل الثالث ذلك  المذهب الثالث بنفس الأدلة التي استدل بها المذهب الثاني، و لذ استدل ا استدل القائلون 
صیر  عض حالاته، فاشترطوا ألا  فضي إلى الرا في  ه المذهب الأول وهو أن أخذ الأجرة على الكفالة قد 

اب الرا.   المبلغ المؤد دیناً مؤجلاً حتى لا یؤول الأمر إلى قرضٍ جر نفعاً فیدخل في 

ح:   الترج

ه أصحاب المذهب الثالث القائلون ب  احث ما ذهب إل صیر یرجح ال شر ألا  جواز أخذ الأجرة على الكفالة 
فول.   المبلغ المؤد دیناً مؤجلاً في ذمة الم

                                                            

 .)4/244المغني: ابن قدامة()، 6/11) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع(7/189ابن الهمام: فتح القدیر( )1(
حث  )2(  102منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزر ص حماد: مد جواز أخذ الأجر على الكفالة 
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ح: اب الترج   أس

التالي البناء على هذا  .1 ح، و ه، قول غیر صح أن التبرع والمعروف لا یجوز أخذ العوض عل القول 
م. ستق   القول لا 

عض الأحوال قد تتحول إل .2 ست قرضاً، ولكن في  ل الكفالة ل أن  ى قرض، لذلك لا یجوز أن نقول 
ط  ن نقول إذا تحولت الكفالة إلى قرض فإنه حینئذٍ لا یجوز أخذ أفالة قرض، ولكن الأحر والأض

  الأجر علیها.
، لذلك فإن هناك  .3 سبب الاتساع في النشا الاقتصاد عاً منظماً، وذلك  اتت تأخذ طا الكفالة الیوم 

ات التجارة مؤسسات وهیئات متخصصة تضطلع  سهل العمل ام بهذا العمل، وهذا بدوره  للق
نا هذا الأمر للإحسان والتطوع والإرفاق، فإن هذا یوقع التجار والمستثمرن  التالي إذا تر والاستثمارة، و
حتاجه، وفي الوقت الذ یرده،  المبلغ الذ  فله، و في الحرج والمشقة، لأن التاجر لن یجد دائماً من 

منع أخذ الأجرة على ومعلو  ان  ام بتغیر الأعراف والأزمان أمر سائغ، والعرف الذ  م أن تغیر الأح
منع أخذ الأجر على الكفالة، وحیث  قولون  م القرآن هو نفسه الذ جعل الفقهاء  الإمامة والأذان وتعل

اج المسلمین طال ما یتلاءم واحت م  الف ما أنه لا یخإن العرف تبدل الیوم فلا مناص من تغیر الح
ة عامة  اً نص   من الأصول. و أصلاً أمن النصوص، أو قاعدة فقه

ة على الكفالة:   أخذ التكلفة الفعل

أخذ الأجر علیها دون أن یتقید  مما سب یتضح أن الكفالة إذا لم تنقلب إلى قرض فإنه یجوز للمصرف أن 
ثیرة منها  ة، وذلك في حالات    :)1(أخذ التكلفة الفعل

فول له.أن  .1 أداء الدین للم فول    قوم الم
فول بتسدید ما التزمه المصرف فور الأداء. .2 قوم الم الأداء، و قوم المصرف    أن 
فول،  .3 مثل الدین الذ أداه، حیث تقع المقاصة بین المصرف والم فول  ون المصرف مدیناً للم أن 

 فتبرأ ذمتهما معاً.
تحول المبلغ  ؛إلى قرض أما في الحالة التي تنقلب فیها الكفالة الأداء، و قوم المصرف  أن  وذلك 

                                                            

حث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزر ص) 1(  117حماد: مد جواز أخذ الأجر على الكفالة 
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أخذ التكلفة  فول، فإنه یتوجب على المصرف الإسلامي التقید  المدفوع إلى دین آجل في ذمة الم
ة، دون الزادة علیها   .)1(الفعل

                                                            

حث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزر ص )1(  117حماد: مد جواز أخذ الأجر على الكفالة 
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  الثالث المبحث

  )1( الفعلية التكلفة لأخذ الفقهي التأصيل
اً  ماً، فلا تكاد تجد مسألة من المسائل المستجدة، أو نازلة من النوازل إلا وتجد  متلك المسلمون تراثاً فقه عظ

م، لذلك فإنه من الضرور قبل النظر في أ نازلة من  لها نظیراً أو أصلاً أو أساساً في تراثنا الفقهي العظ
ش في تراثنا الفقهي عن نظیر هذه المسألة أو أصلها، وننظر  حث والتفت هاءنا عالجوا هذه یف أن فقالنوازل ال

ة وفهم لروح الشرعة ومقاصدها. ما استقر لدیهم من قواعد فقه ا، بناء على واقعهم وعرفهم، مستنیرن    القضا

ة حدیثة، إلا أن  انت من نوازل العصر حیث إن المصارف مؤسسات مال ة وإن  وإن مسألة أخذ التكلفة الفعل
ة مبدأ راسخ في ف ه قهنا، وله نظائر عدیدة، منثورة في أبواب الفقه المختلفة، وهذا ما سأعرضأخذ التكلفة الفعل

ة عرضاً  م أخذ التكلفة الفعل عد ذلك إلى عرض الخلاف بین الفقهاء في ح حث، ثم أتطرق  وأبینه في هذا الم
 .   مفصلاً، والله الموف

 

 :الأجر على الجاه  

انة  عني ذو شرف وم قال فلان ذو جاه    .)2(الجاه هو القدر والمنزلة عند الناس، 

، فقد أفتى الإمام النوو بجواز أخذ الأجر على الجاه )3(ومن العلماء من قال بجواز أخذ الأجر على الجاه 
ه جم : یجوز، وصرح  ة منهم اعلمن یتكلم بجاهه في خلاص إنسان محبوس عند السلطان، حیث قال النوو

س  احة، قال: ول ، قال: هذه جعالة م قه، ونقله عن القفال المروز اب الرا من تعل القاضي حسین في أول 

                                                            

اح المنیر في غرب  هو ) التأصیل1( ه، المص لاً أ جعلت له أصلاً ثابتًا یبنى عل الرد على الأصل، قال الفیومي: أصلته تأص
 )1/16الرافعي والشرح الكبیر(

: تاج العروس(2( : تهذیب اللغة(36/371) الزید  )6/186)، الازهر
ة والحنابلة إلى جواز أخذ الأجر على الجاه مطلقاً. 3( : فتاو النوو ص ) ذهب الشافع ، الهیتمي: الزواجر عن 153النوو

ائر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف2/316( اقتراف الك )، البهوتي: الروض المرع شرح زاد 5/134( ) المرداو
 )4/204( )، ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع1/364المستقنع(
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سائر الجعالات  اب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال    .)1(هو من 

س من الرشوة بذل مال لمن یتكلم مع السلطان مثلا في جائزة فإن هذا جعالة  وقال ابن حجر الهیتمي:( ول
  .)2(جائزة) 

م ثمن  ما نصه: (اختلف علماؤنا في ح ار أن القور سئل عن ثمن الجاه فأجاب  ر الونشرسي في المع وذ
حتاج  ان ذو الجاه  ه وأنه إن  الكراهة بإطلاق، ومن مفصل ف التحرم بإطلاق، ومن قائل  الجاه فمن قائل 

و المسناو وهذا التفصیل ه اهـ. قال أبو علي إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم
(    .)3(الح

ة على بذل الجاه وهنا سماه القور "أجر مثله" على الرغم من  قتضي جواز أخذ التكالیف الفعل وهذا القول 
ة،  فرقون بین أمرن، الأمر الأول: التكالیف الفعل ه، فهذا یدلل على أن الفقهاء  عدم جواز أخذ رح عل القول 
س سعة الأف الفقهي، والفهم الدقی  ع ة، وهذا  والأمر الثاني: الأجر أو الرح وهو قدر زائد على التكلفة الفعل

  في هذا المجال.

ست في مقابل الجاه المبذول، ولكنه في مقابل ما تكبده صاحب الجاه من   عتبرون أن أخذ أجرة المثل ل فهم 

ستح فاعله ض، وقد قال الله تعالى:الذهاب والسفر والتعب وغیر ذلك من الأعمال التي   r s t[ ا التعو

u v w x y z { |   [ :التوبة}غرم.، }91   فالمحسن لا 

  ة في ضمان الغصب "ما یلزم الغاصب رده":التكلفة  الفعل

، وقد تحدث الفقهاء عن مسألة ضمان الغصب، )4( الغصب هو أخذ الشيء من الغیر على جهة الظلم والقهر
حتاج إلى نفقه، فقام الغاصب  ان المغصوب  ما إذا  قة تتعل  وما یلزم الغاصب رده، وتطرقوا إلى مسألة دق

ان المغصوب أرضاً فقام الغاصب بزرع الأرض والانفاق على هذا الزرع  الإنفاق على المغصوب، ما لو 

                                                            

: فتاو النوو ص 1(  .153) النوو
ائر) الهیتمي: ا2(  )2/316( لزواجر عن اقتراف الك
ة الدسوقي على الشرح الكبیر3( ة الصاو على الشرح الصغیر3/224( ) الدسوقي: حاش : حاش ش: 3/294( )، الصاو )، عل

 )5/404( منح الجلیل شرح مختصر خلیل
: مختار الصحاح ص1/348) ابن درد: جمهرة اللغة(4(  .227)، الراز
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م التكالیف التي تكبدها الغاصب؟ م غلة هذا الزرع، وما ح   ورعایته، فما ح

ذلك تحفظ للغاصب نفقاته،  حیث تكفل لصاحب الأرض حقه، و هنا نجد أن الفقهاء وضعوا حلولاً لهذه المسألة 
ة  أن المالك مخیر بین أمرن:) 2(والحنابلة ) 1(فقد ذهب الشافع   إلى القول 

ون الزرع للغاصب، مقابل أخذ أجر الأرض وأرش النقص من الغاصب. .1 قاء الزرع إلى الحصاد و   إ
ین أخذ الزرع له، ودفع النفقة للغاصب. .2  و

حتاج إلى نفقة إنما یرد الزائد منها على النفقة  ان المغصوب  ة إذا  ، قال الخرشي: "الغاصب )3(وقال المالك
ه  الشجر والدواب وما أش حتاج إلى نفقة  ان  ه إن  طالِب بنفقته عل ه فإنه  لا غلة له فإذا طولب برد ما غص

عن  لم لأن الغلة إنما نشأتلأنه وإن ظَلم لا ُظ ؛ذلك مما لا بد للمغصوب منه فتكون نفقته في عین الغلة
   .)4(عمله"

ال: قال ق-رضي الله عنه -وهذه الأقوال مستندة على ما أخرجه أبو داود والترمذ من حدیث رافع بن خدیج 
ه وسلم من )5() فليس له من الزرع شيء وله �فقته من زرع في أرض قوم بغير إذنهم( :رسول الله صلى الله عل ، ورواه ابن أ

ه وسلم فق في مصنفه بلفظ إن رجلاً غصب رجلاً أرضاً فزرع فیها ضى لصاحب فارتفعوا إلى النبي صلى الله عل
النفقة. الزرع وقضى للغاصب    الأرض 

انت هذه  ة حتى لو  ار الفقهاء للتكالیف الفعل ة تدل على اعت ة وهذه الأقوال الفقه فهذه النصوص الشرع
اهل شخص معتدٍ وهو الغاصب إلا أن الفقهاء رأوا أنه وإن ظلم  ه إلا أنه لاالتكالیف تقع على  ظلم غص  

ضه عن التكالیف التي تكبدها.    أخذ الغلة منه دون تعو

  

                                                            

عي: تكملة الم1(  ).14/258جموع () المط
 ).5/189) ابن قدامة: المغني(2(
: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زد القیرواني3(  )2/235( ) النفراو
 )6/138) الخرشي: شرح مختصر خلیل(4(
) 3/640، سنن الترمذ (17269 ) رقم الحدیث28/507، مسند الامام أحمد(3403 ) رقم الحدیث3/261) سنن أبى داوود(5(

 ، وقال الترمذ حدیث حسن غرب.1366 رقم الحدیث
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 :"حة "عناصر الثمن ة في المرا  التكلفة الفعل

حة، فالألفا متعددة، والتعبیر مختلف، إلا أن المضمون واحد  لمة الفقهاء على تعرف واحد للمرا تكاد تتف 
  وتفصیل في آخر وذلك على النحو التالي:فلا یخلو الأمر من إجمال في تعرف، 

ه  ع بزادة معلومة على ما ملكت  أنها: ب   . )1(عرفها السرخسي 

ه وفضل  ما قام عل ع ما ملكه  قوله: ب في عنها      .)2(وعبر الحص

ه وزادة رح معلوم لهما  الثمن الذ اشتراها  ع السلعة     .)3(وعرفها الدردیر فقال: ب

ه من رح موزع على الأجزاء وقال عمیرة: ال ه  مثل الثمن الأول أو ما قام عل ع  حة ب   .)4(مرا

عتكه بها ورح  ه مائة  قول: رأس مالي ف عه برح ف حة أن یب عرفها فقال: المرا حة ولم  وصور ابن قدامة المرا
ل عشرة درهماً    .)5(عشرة، أو على أن أرح في 

عاً متفقون على أمرن هما:ونلاحظ من خلال هذه التعرفات أن    الفقهاء جم

اینت تعبیرات الفقهاء إلا أن المحتو واحد،  .1 ه، وهنا ت ه وما یلح  ان الثمن وما یدخل ف اشترا ب
ذا"، ومنهم من قال "ثمن  ه"، ومنهم من قال "رأس المال  ما قامت عل قوله:"  فمنهم من عبر عنه 

قص ذلك یتضح أن الفقهاء لا  قصدون السلعة"، و ائع فقط، ولكن  ح لل دون من الثمن ما دفعه المرا
عاً یدخل في الثمن  ح، فإن ذلك جم   .)6(الإضافة إلى ذلك التكالیف الأخر التي یتكبدها المرا

المعنى  .2 ة من الثمن  ون نس ه في مجلس العقد وهذا الرح قد  الاتفاق على رح معلوم یتفقان عل
ون مبلغ مقط ، وقد   وع.الساب

ع  حة ب حة عند الفقهاء، لأن المرا ناءً على ذلك لا بد من إلقاء الضوء على عناصر الثمن في عقد المرا و

                                                            

سو (1(  )13/83) السرخسي: الم
في) 2(  )5/133(مع رد المحتار : الدر المختارالحص
ة الدسوقي على الشرح الكبیر(3(  )3/159) الدسوقي: حاش
ي وعمیرة(4( ي وعمیرة: حاشیتا قلیو  )2/173) قلیو
 )4/102لمقنع() ابن قدامة: الشرح الكبیر على متن ا5(
حة في التطبی الاقتصاد المعاصر ص6( علي: فقه المرا  25) ال
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ع، وتحمل  ح على المب ه، فإذا أنف المرا ة هذا الثمن الذ یجب العلم  ان ماه الثمن الأول، فلا بد من ب
ة مثل مصارف الشحن والنقل والجمارك وغیر ذل بر ك من المصارف، فهل هذه التكالیف تعتمصارف إضاف

  من الثمن؟

حة، وتحدید عناصره، لقد    ة حساب الثمن الأول في عقد المرا ف لة عند شرح  لقد وقف الفقهاء وقفة طو
ط وحدود قة حینما وضعوا ضوا م هذا الأمر وتبین التكالیف التي تضاف إلى الث اً انت نظرة الفقهاء عم من تح

ضرب لها رح، والتي لا رح علیها.والتي لا تضا ه، والتكالیف التي    ف إل

ة للسلعة، وذلك حسماً للخلاف، ومنعاً من الوقوع   قومون بتحدید التكالیف الفعل قومون بذلك إنما  وهم حینما 
ما حرم الله من الرا.   ف

ه عادة التجار  ل ما جرت  ط هو عرف التجار وعادتهم، ف ة أن الضا عفیر الحنف مته  مما یزد في المب أو ق
ناءً على ذلك فإن جملة من النفقات تلح برأس مال السلعة  ،یدخل في الثمن م: "وله أن  ) 1(و قول ابن نج

غ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم لأن العرف جار بإلحاق  ضم إلى رأس المال أجر القصار والص
اء برأس المال في عادة الت ه هذا هو الأصل، وما هذه الأش مته یلح  ع أو ق ل ما یزد في المب جار، ولأن 

اختلاف  مة تختلف  مة إذ الق غ وأخواته یزد في العین، والحمل یزد في الق عددناه بهذه الصفة لأن الص
ان "    .)2(الم

ان له أثر في  ار هو التأثیر في عین السلعة، فما  ة فإنهم یرون أن المع ضأما المالك اف إلى عین السلعة 
ن ال م ضرب له رح، أما النفقات التي تنف على السلعة ولكن لا أثر لها في العین مما لا  ئع أن االثمن، و

ضافأیتولاه بنفسه فإنها تضاف  ح بنفسه فلا  ضرب لها رح، أما ما یتولاه المرا إلى  ضاً إلى الثمن ولكن لا 
  .)3(الرح ولا إلى الثمن 

غرض الاستراح تضاف إلى الثمن، أما ما ینف وذهب ال ح  ع النفقات التي ینفقها المرا ة إلى أن جم شافع

                                                            

(5/223) الكاساني: بدائع الصنائع(1( نز الدقائ  )6/498)، ابن الهمام: فتح القدیر(4/47)، الزلعي: تبیین الحقائ شرح 
)2) نز الدقائ حر الرائ شرح  م: ال  )6/119) ابن نج
ة المج3( ة المقتصد() ابن رشد: بدا ش: م3/229تهد ونها  .)5/265نح الجلیل شرح مختصر خلیل()، عل
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قاء فلا تدخل في الثمن  غرض الحفظ والإ :)1(علیها  را الانصار قول الشیخ ز  ،  

یل ال " للثمن الم أجرة  ه "  ما قام على ثمنه ومؤن استراح " أ طلب الرح ف عت "  ودلال  " یدخل في 
أجرة جمال  ع في الثلاثة و غ " للمب مة ص ع " وحارس وقصار وق ه المب ه إلى أن اشتر  " للثمن المناد عل
مؤن  أجرة طبیب إن اشتراه مرضا وخرج  علف زائد على المعتاد للتسمین و ان وتطیین دار و وختان وم

مؤنة حیوان فلا تدخل" فاء الملك    .)2(الاستراح مؤن است

مة السلعة تضاف إلى الثمن على أن یبین الثمن الأصلي  ع النفقات التي تزد من ق أما الحنابلة فیرون أن جم
ه  عشرة فإنه یخبر بذلك على )3(وما أضیف إل عشرة ورفاه  مئة فقصره  ا  ة: "فإن اشتر ثو ، قال في الهدا

حتمل الج ذا فقال شیخنا لا یجوز و حصل علي  ساو عشرة لم وجهه، فإن قال  ه عملا  واز فإن عمل ف
ذا"  ه  ذا وعملت ف قول اشترته  ذا بل  حصل علي    .)4(یجز أن قول 

حث والتنقیب عن أقرب هذه الأقوال للصواب، ولكن  س ال ة، ل والذ یهمنا في هذا المقام من سردٍ للأقوال الفقه
م ة في الدقة، وهذا التفرالذ یهمنا هو التدلیل على دقة النظر الفقهي، الذ  ة غا م محاسب  یز بین مفاه

م الشرعي. ع الفقهاء، للوصول إلى الح ان مقصوداً لد جم ن محض الصدفة، ولكنه         والتدقی لم 

حة هو  ع المرا احث من خلال سرد آراء الفقهاء في مسألة عناصر الثمن في ب والنتیجة التي یتوصل إلیها ال
عاً متفقون على ذلك،  أن الثمن الأول ائع الأول، فالفقهاء جم س ما دفعه لل ة للسلعة، ول هو مقدار التكلفة الفعل

عض التفاصیل.   والخلاف بینهم في 

  

  

  

                                                            

ني) 1( ة المذهب(الجو ة المطلب في درا : روضة الطالبین(5/291: نها  .)3/529)، النوو
شرح منهج الطلاب )2( : فتح الوهاب   )1/210( الانصار
: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف3( شاف القناع عن متن الإقناع)، 4/444( ) المرداو  )،3/234( البهوتي: 
ة على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد ص4(  251) الكلوذاني: الهدا
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 :"ة في المضارة "نفقات المضارب  التكلفة الفعل

غرض التجارة وابتغاء الرزق  ، وهي في )1(المضارة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السیر فیها للسفر 
مال من جانب، وعمل من جانب آخر  ة في الرح     .)2(اصطلاح الفقهاء عقد شر

العمل تكون من مال  امه  ة إلى أن نفقة المضارب أثناء ق ة والمالك وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنف
ن ونفقات السفر والانتقال تخصم  المأكل والمشرب والمس شة  ل ما یلزم المضارب من نفقات المع المضارة، ف

ن هناك رح تكون من مال المضا ان هناك رح، فإن لم  ر الفقهاء مجموعة من من الرح إن  رة، وقد ذ
م هذا الأمر  ط والتفاصیل التي تح   .)3(الضوا

ان في  ؤخذ ذلك في الحس ة الاستثمار، و ة لعمل ه التكالیف الفعل ناءً على ذلك فإن عقد المضارة یراعى ف و
ین صاحب رأس المال. ة توزع الأراح بین المضارب و   عمل

التالي لا بد من حساب التكل ة الاستثمار بدقة وتحدید المصروفات التي یتحملها المضارب، و ة لعمل فة الفعل
ل طرف من الأراح إن وجدت.   والمصروفات التي یتحملها صاحب رأس المال من أجل تحدید نصیب 

 :" ة للتعاقد "نفقة الكیل والوزن والنقل والتوثی  التكلفة الفعل

ل عی ض ورد  ه المنفعة اتف الفقهاء على أن تكلفة ق  على عائدة في القرض ، والمنفعة)4(ن تلزم من تعود إل
ة والمصارف النفقات فلزمته وحده، المقترض   العقد. على هذا المترت

                                                            

س الفقهاء ص218)، الجرجاني: التعرفات ص1/544) ابن منظور: لسان العري(1( : أن  92، القونو
)2) سو  )645 /5( المختار)، ابن عابدین: رد المحتار على الدر 22/25) السرخسي: الم
(308غانم: مجمع الضمانات ص )3( لْبِيِّ ة الشِّ نز الدقائ وحاش ار 5/70، الزلعي: تبیین الحقائ شرح  )، الموصلي: الاخت

ة الدسوقي على الشرح الكبیر(3/23لتعلیل المختار(   )،5/530)، الدسوقي: حاش
ة: لا ینف العامل من مال المضارة على نفسه  ا قال الشافع ما في الحضر، لأن له نصی ذا سفرا في الأظهر  حضرا جزما، و

أخذ جزءا  ه، وقد تكون أكثر فیؤد إلى أن  ستح شیئا آخر، ولأن النفقة قد تكون قدر الرح فیؤد إلى انفراده  في الرح فلا 
: روضة الطالبین وعمدة المفتین(   ).5/135من رأس المال وهو ینافي مقتضاه. النوو

س للمضارب نفقة من مال المضارة ولو مع السفر الحنابلة: وقال  شر أو عادة. الكلوذان ل ة على مذهب الإإلا   مامي: الهدا
 )1/416( : نیل المآربالتغلبي، 288أحمد ص

ط البرهاني في الفقه النعماني (4( ش: منح الجلیل شرح مختصر خلیل(462 /7) ابن مازه: المح )، ابن مفلح: 7/75)، عل
 ).5/12المبدع في شرح المقنع(
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لا نزاع"   ه  یله عل یله على المقترض وإذا رده فأجرة  ا مثلا فأجرة    ) 1(لذلك قال الدسوقي: "فمن اقترض إرد

ه أ المقترض في غیر محل الإقراض وللنقل من محله إلى غیره مؤنة وقال الشریني: (ولو ظفر  المقرض 
مة بلد الإقراض ق ه  اض طال ة، لأنه وقت استحقاقها، وإنما جاز ذلك لجواز الاعت ؛ لأنه محل التملك یوم المطال

مثله إذا لم یتحمل مؤنة حمله لم ه  طال ما مر، فعلم أنه لا  نه ه من الكلفة، وأا فعنه بخلاف نظیره في السلم 
مثل ما لا مؤنة لحمله ه     .)2( )طال

مثله ببلد آخر، لم یلزمه؛ لأنه لا یلزمه حمله له إلى  ه  وقال ابن قدامة: "وإذا أقرضه ما لحمله مؤنة، ثم طال
مة لزمه؛ لأنه لا مؤنة لحملها"  الق ه    .)3(ذلك البلد. فإن طال

عاً متفقو  التالي فإن الفقهاء جم ة یتحملها المقترض.و   ن على أن تكالیف الإقراض الفعل

ات والالتزامات مبدأ أصیل وراسخ  ة في تحدید الواج ار التكالیف الفعل د على أن اعت عاً تؤ إن هذه الأمور جم
  في الفقه الإسلامي.

 

بی ة  انٍ متعددة وموظفین، ورواتب مرتفعة، وأجهزة، ودراسات المصرف مؤسسة لها نفقات تشغیل رة، فهناك م
م الخدمات التي لا یجوز تقاضي الرح علیها من  التالي فإن تقد شرة، و وادر  ة، وتأهیل وتدرب  اقتصاد
بیرة مثل تآكل رأس المال، ووقوع خسائر، وحجب جزء  ل منتظم ومتكرر یؤد إلى مشاكل  ش قبل المصرف 

ط الضوء على هذه من  ان لا بد من تسل المال عن الاستثمار، وهذا یوقع المصارف في حرج شدید، لذلك 
ة الحساسة.   القض

ما لا یجوز  ة للخدمات ف م أخذ المصارف للتكالیف الفعل ونجد أن الفقهاء المعاصرن قد اختلفوا في ح
ما یليالاس ه على ما نفصله ف   :تراح ف

  

                                                            

ة الدسوقي على الشرح الكبیر(1(  )3/145) الدسوقي: حاش
ي وعمیرة(3/33) الشریني: مغني المحتاج(2( : السراج الوهاج(2/322)، حاشیتا قلیو  )1/211)، الغمراو
 )4/244) ابن قدامة: المغني(3(
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ر محل النزاع:   تحر

اتف الفقهاء على أنه لا یجوز للمصرف أخذ عمولة أو أجر في مقابل مبلغ القرض أو مدته؛ لأن هذا من الرا 
قتها، فمنهم من نظر إلیها على )1(المحرم  ة اختلفوا في حق ، لكن الفقهاء حینما نظروا إلى أخذ التكلفة الفعل

ست في مقاب أنها تعوض عن النفقات والمصارف التي یتكبدها المصرف في م الخدمة، ول ل مبلغ مقابل تقد
التالي اعتبروها جزء مة القرض، بینما اعتبر الطرف الآخر أن  اً القرض ولا مدته، و من القرض فأضافها إلى ق

ة تؤخذ نظیر القرض، أو نظیر مدة القرض، فرأوا أن هذه التكالیف ما هي إلا حیلة لأخذ الرا.   التكالیف الفعل

التالي فإن    الفقهاء انقسموا على مذهبین:و

  المذهب الأول:

ة،  ة والمجامع الفقه ه أكثر الفقهاء، وهذا ما صدر عن الهیئات الشرع ة وهذا ما عل  جواز أخذ التكالیف الفعل
ع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  ة )2(مجمع الفقه الدولي التا ة والمراجعة للمؤسسات المال ، وهیئة المحاس

حرن  ة في ال ة العشرة  ،)3(الإسلام ة الثان ة الفقه احثین والدارسین في مجال )4(وندوة البر ثیر من ال ، و
ة.    المصارف الإسلام

  المذهب الثاني:

ار ذلك حیلة إلى الرا، وذهب إلى ذلك مج ة، واعت احثین منهمعدم جواز أخذ التكالیف الفعل  موعة من ال
، والشیخ عبد الله بن حمید  تور احمد سعید حو ، والد تور عبد الله السعید  ).5(الد

                                                            

)، وابن رشد في المقدمات 9/391النوو في المجموع( ) نقل الاجماع على تحرم أخذ الأجر على الإقراض الإمام1(
 )، وغیرهما.  2/8الممهدات(

ر 1/3( 13) نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 2( عمان (أكتو م) بخصوص أجور خدمات القروض، 1986) في دورته الثالثة 
ون ذلك في حدود النفقات الفعل   ة.أولا: یجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن 

ة محرمة، لأنها من الرا المحرم شرعا. ل زادة على النفقات الفعل ا:   ثان
ة ص 3( ة: المعاییر الشرع ة الإسلام ة والمراجعة للمؤسسات المال ، وقد جاء فیها ما نصه: یجوز للمؤسسة 271) هیئة المحاس

اشر  ة الم عادل مصروفاتها الفعل ل زادة على المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما  ة، ولا یجوز لها أخذ زادة علیها، و
حیث لا یؤد إلى زادة تؤول إلى فائدة. ة  جب أن تتوخى الدقة في تحدید المصروفات الفعل ة محرمة، و  المصروفات الفعل

ة: جمع وتنسی عبد الستار أبو غدة، وعز الدین خوجه، ص4(  .203) فتاو ندوة البر
: الرا في 5( ة() السعید  )2/1234المعاملات المصرف
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اب الخلاف:   أس

 :ة قة أخذ التكالیف الفعل   الاختلاف في حق

م الخدمات للعملاء، فمن نظر إلى  الفعل من أجل تقد ة هي المصارف التي ینفقها المصرف  التكالیف الفعل
التالي فإن المقترض  مة القرض، و أنه یجوز اضافتها إلى ق مصارف القرض على أنها جزء من القرض قال 

عات هذه النفقات، وخاصة أنها بذلت لمن ناءً على ذلك قال بجواز هو من یتحمل ت ة خذ الأفعته، و تكلفة الفعل
  وهؤلاء هم أكثر الفقهاء.

ست جزء ومن نظر إلى هذه التكالیف والنفقات على أن هذه الز  اً أنها زادة على القرض، ول ادة منه، قال 
التالي جنح إلى التحرم. ة ما هي إلا ستار، و مسمى جدید، فهذه التسم فه  ارة عن را تم تغل   ع

 :اس   الاختلاف في الق

ة والوثائ  ة على أخذ القاضي لتكالیف الكتا السجلات وغیر و حیث إن الفر الأول قاسوا أخذ التكلفة الفعل
الجواز. ناءً على ذلك قالوا  لٍ، و   ذلك بجامع عدم جواز الاستراح في 

ة یؤول إلى  اساً مع الفارق حیث إن أخذ التكلفة الفعل اس واعتبروه ق أما الفر الثاني فإنهم طعنوا في هذا الق
الإضافة إلى الاختلا م الأصل ابتداءً.الرا، أما أخذ القاضي للنفقات فلا یؤول إلى الرا،    ف في ح

 :رة ل حدیث أبي هر   الاختلاف في تأو

الرهن، ومعلوم العلاقة بین الراهن والمرتهن  حیث إن ظاهر الحدیث یدل على أن المرتهن یجوز له الانتفاع 
ون المرتهن قد انتفع من  التالي  ان عن قرض، و عض الأح ة تكون ناشئة في  ة، وهذه المدیون علاقة مدیون
ة في  أن المصرف یجوز له أخذ التكلفة الفعل ناءً على ذلك قالوا  ه، و المرهون مقابل النفقة التي ینفقها عل

  مقابل النفقات التي یتكبدها.

ة، وترده أصول ثابتة لا  اس، والقواعد الشرع أن هذا الحدیث مخالف للق بینما ذهب الفر الثاني إلى القول 
التالي ی ل هذا الحدیث عن ظاهره أو القول بنسخه.یختلف في صحتها و غي تأو   ن
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 :عدم وجود نص خاص في المسألة  

عیدة  اشرة و أدلة عامة وغیر م ان  –وهذا ما دفع الفقهاء إلى الاستدلال  عض الأح حث  عن موضوع-في  ال

عموم قوله تعالى:  فنجد أن الفر  ]   | } s t u v w x y z[الأول استدل 
ة، بینما نجد أن الفر الثاني ، }91{التوبة: ضه بإعطائه التكالیف الفعل التالي تعو على عدم تغرم المصرف و

ة. عمود الأدلة المحرمة للرا على عدم جواز أخذ التكالیف الفعل   استدل 

ة":" أدلة المذهب الأول،   جواز أخذ التكالیف الفعل

اس  أصحاب المذهباستدل    والمعقول:الأول من الكتاب والسنة والق

 :أما الدلیل من الكتاب  

  }91{التوبة: ]   | } r s t u v w x y z[قال الله تعالى:

  وجه الدلالة:

غرم، ولا یلحقه الضرر في احسانه  ة تدل على أن المحسن لا  ناءً على ذلك فإنه لا یجوز تغرم )1(الآ ، و
المصرف وتحمیله النفقات والتكالیف مع احسانه حیث إن القرض والكفالة تعتبر صورة من صور الاحسان، 
ة من قبیل التعوض عن الضرر، وهذا یتف مع  حتم علینا إعطاء المصرف التكالیف الفعل الأمر الذ 

 ]   µ ´ ³ ² ± °[الله تعالى:هذا المعنى حیث قال نصوص أخر تدل على 
غي ل }60{الرحمن: غرم، ولا ین غرم، قال الامام القرطبي، فالمحسن لا  العقاب  ة أصل في رفعوهذه الآ: (ه أن 

ل محسن   .)2( )عن 

  المناقشة:

ه وسلم  ة جاءت للاعتذار عن الذین تخلفوا عن رسول الله صلى الله عل ة لا تتحدث عن عقود الارفاق، فالآ الآ
                                                            

: زاد المسیر في علم التفسیر(1( ة: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزز(2/288) ابن الجوز : 3/70)، ابن عط )، الواحد
 )1/477الوجیز في تفسیر الكتاب العزز(

ام القرآن(2(  )8/227) القرطبي: الجامع لأح
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ة علیهم إن هم أحسنوا وأصلحوا ونصحوا لله ورسوله  سبب عجزهم ومرضهم، فلا عقو   .)1(في غزوة تبوك 

ست من المحسنین، فهي م أن البنوك والمصارف ل ضاً  قال أ ن أن  م ا قامت ولا أنشئت إلا من أن أجل و
ة لم تقم من أجل الاحسان.    جني الأراح للمودعین والمستثمرن، فالمصارف الإسلام

جاب عن ذلك:   و

غرم إلا بدلیل  ة تدل على أن الأصل براءة الذمة والمحسن لا  عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآ أن العبرة 
دخل في ذلك ا لف بتحمل النفقات منفصل یدل على ذلك، و التالي فإن المصرف لا  لمصرف وغیره، و

  .)2(والتكالیف 

ست  ، لأن العبرة ل صلح لنقض الدلیل الساب أن المصارف لا تقصد الاحسان، ولم تقم لأجله لا  ما أن القول 
قصد المصرف قة عقد القرض والكفالة، فهما من عقود الاحسان وإن لم  حق     ) 3(لك ذ المقصد ولكن العبرة 

 :أما الدلیل من السنة  

ه وسلم:  عن أبي هررة رضي الله عنه، قال: قال و�اً، الرهن يركب بنفقته، إذا كان مره(رسول الله صلى الله عل
   .)4( )اً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهو�

  وجه الدلالة:

المرهون في مقابل النفقة التي ینفقها على المرهون، على الرغم  ه وسلم انتفاع المرتهن  جوز النبي صلى الله عل
التالي فإنه یجوز للمصرف أخذ التكلفة  الضرورة، و من أن العلاقة بین الراهن والمرتهن علاقة دین أو قرض 

ة مقابل النفقات التي ینفقها    .)5(الفعل

  

                                                            

ثیر: تفسیر القرآن 1( م() ابن  ا الكتاب الكرم4/174العظ م إلى مزا  )4/92()، أبو السعود: إرشاد العقل السل
ح الغیب(2( : مفات  )16/121) الراز
ة ص3(  107) السماعیل: العمولات المصرف
ح البخار (4( : صح  2512) رقم الحدیث 143 /3) البخار
ة ص5(  108) السماعیل: العمولات المصرف
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  المناقشة: 

ة  ة إلى عدم جواز انت) 1(ذهب جمهور الفقهاء من الحنف ة والشافع ان سببوالمالك المرهون إذا   فاع الراهن 
التالي لا حجة في هذا الدلیل على المراد.)2(الرهن قرضاً        ، حتى لا یؤول إلى الرا، و

اس من وجهین  أنه مخالف للق   :)3(ما أن الجمهور أجابوا عن الحدیث الساب 

غیر إذنه.  .1 وب والشرب لغیر المالك  ز الر   تجو
مة. .2 الق النفقة لا    تضمینه ذلك 

قال ابن عبد البر: (وهذا الحدیث عند جمهور الفقهاء ترده أصول یجتمع علیها وآثار ثابتة لا یختلف في 
ون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو  س الرهن وظهره للراهن ولا یخلو من أن  صحتها، وقد أجمعوا أن ل

غیر إذنه ففي حدیث ابن عمر عن النبي صلى الله  ان  ه وسلم: عغیر إذنه فإن  ماشية أحد إلا  يحتلبن أحد لا(ل
ان بإذنه ففي ) 4( )بإذ�ه رنا من تحرم مال المسلم إلا عن طیب نفس، وإن  قضي بنسخه مع ما ذ ما یرده و

ضاً  ع ما لم یخل ما یرد ذلك أ س عندك و ع ما ل   ) 5()الأصول المجتمع علیها في تحرم المجهول والغرر و

 :اس   الدلیل من الق
ة والوثائ والسجلات وغیر ذلك بجامع  .1 ة على جواز أخذ القاضي لتكالیف الكتا اس أخذ التكلفة الفعل ق

لٍ    .)6(عدم جواز الاستراح في 

                                                            

ة إل1( عض الحنف شرطه في العقد فإنه یجوز بإذن الراهن. ) ذهب  ان را، وإن لم  التفصیل، فقالوا إن شرطه في العقد  ى القول 
 )6/482ابن عابدین: رد المحتار على الدر المختار(

ط البرهاني) ابن مازه2( حر(7/139( : المح )، الكاساني: بدائع 2/588)، شیخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأ
ة ص568 /6)، المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل (6/156الصنائع( : القوانین الفقه : الحاو ، الماور 213)، ابن جز د

: أسنى المطالب في شرح روض الطالب( )،6/203الكبیر(  ).2/158الانصار
)3) ار اني: نیل 2/72)، الصنعاني: سبل السلام(5/144) ابن حجر: فتح ال  )،5/278الأوطار()، الشو
ان(17) رقم الحدیث 971 /2) مالك: موطأ مالك (4( ح ابن ح ان: صح  .5282) رقم الحدیث 12/88، ابن ح
 )14/216) ابن عبد البر: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید(5(
تب الوثائ والمحاضر و 6( ستح القاضي الأجر على  في: ( ه السجلات قدر ما یجوز لغیر ) جاء في الدر المختار للحص

البنان، ومع هذا الكف أولى  ة  اللسان دون الكتا ه الجواب  ؛ لأن الواجب عل ة الفتو تا ستح أجر المثل على  المفتي فإنه 
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  المناقشة:

ة على القرض أو  أخذ القاضي للأجر لا یؤول إلى الرا، بل لا شبهة را في ذلك أصلاً، أما أخذ التكلفة الفعل
  .)1(شبهة را على الأقل الكفالة فإن في ذلك 

  :الجواب

ل من الصورتین، ولكن لما جوز  أن العبرة بتحرم أخذ الأجر والرح في  ن أن یجاب على الاعتراض  م
م في مسألة القرض أو الكفالة.   الفقهاء أخذ التكلفة في مسألة الإفتاء والقضاء، فلا مانع من سحب هذا الح

اس على العارة في أن مصارف رد العارة ومؤنة نقلها على المستعیر بجامع أن المنفعة من  .2 الق
 ) 2(العارة والقرض تعود على المستعیر والمستقرض 

  المناقشة:

ن  .أم اس الساب قال هنا ما قیل في الق   ن 

 :الدلیل من المعقول 
ة یوقع المصرف ف .1 عدم جواز أخذ التكلفة الفعل ؤد إلى امتناع المصارف عن القول  ي حرج شدید، و

السلب. س على المجتمع  م القروض، والخدمات للناس، وهذا بدوره ینع   تقد
ة،  .2 التالي فإن المقترض هو المستفید الوحید من هذه العمل هذه التكالیف إنما أنفقت لصالح المقترض، و

س له ما أن المصرف ل التالي هو الذ یتحمل مسؤولیتها،  ة الاقراض حتى و  أ مصلحة في عمل
ر حق أ رح یذ ة، فإنه لن  ة ولا یجوز ؛عد أخذ التكالیف الفعل الفعل له أخذ  لأن التكالیف مقیدة 

  الزادة علیها.

                                                            

م وطلب أج احترازاً  ة: ح ة وفي الصیرف ان انة لماء الوجه عن الابتذال بزازة، وتمامه في قضاء الوه ة ر عن القیل والقال وص
ه) ابن عابدین: رد المحتار( ة عل ست بواج تابته ل ذا المفتي لو في البلدة غیره، وقیل مطلقا؛ لأن  تب شهادته جاز، و  )6/93ل

ة(1( : الرا في المعاملات المصرف  )2/1232) السعید
)2) سو (20/28) السرخسي: الم ة المبتد ة في شرح بدا ة ()، العیني: 3/220)، المرغناني: الهدا ة شرح الهدا )، 10/155البنا

ش: منح الجلیل شرح مختصر خلیل( : الحاو الكبیر(7/75عل ة في الفقه الشافعي 7/132)، الماورد : التنب )، الشیراز
: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (369 /5، ابن قدامة: الشرح الكبیر على متن المقنع (113ص  ).6/116)، المرداو
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ة": أدلة المذهب الثاني، "عدم   جواز أخذ التكالیف الفعل

الإضافة إلى  ا،  عموم الأدلة المحرمة للر السنة والمعقول وذلك على النحواستدل الفر الثاني   الاستدلال 
  التالي:

 :ا عموم الادلة المحرمة للر  الاستدلال 

ثیرة منها ما هو من الكتاب والسنة والاجماع.   الأدلة على تحرم الرا 

ات تحرأما من الكتاب  ثیرة، قال الله تعالى:: فآ  A B C D E F G H I[ م الرا 

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c d e f g h i j k l m n o p q r s   [ :وقال }275{البقرة ،

، وقال الله تعالى: }276{البقرة: ]   ` _ ~ { | } t u v w x y z[الله تعالى:

]u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £   [ :278{البقرة{.  

ه رضي الله عنه قال:(  أما من السنة ثیرة، عن ابن أبي جحفة عن أب ضاً  لى الله إن رسول الله صفالأحادیث أ
، وعن أبي )1() عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله

ه وسلم قال: هررة رضي الله عنه أن رسو  ، )2( )اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منه أكل الربا (ل الله صلى الله عل

ه قال: سمعت رسول الله صلى الله مان بن عمرو عن أب قول:وعن سل ه وسلم في حجة الوداع  ألا إنَّ كل  ( عل
   .)3( )ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

  .)4(فقد نقل العلماء الاجماع على حرمة الرا  وأما من الاجماع

                                                            

)1: ( ) البخار ح البخار  .2238) رقم الحدیث 3/84صح
)2) ح البخار : صح  .2766) رقم الحدیث 4/10) البخار
 10465) رقم الحدیث 5/451) البیهقي: سنن البیهقي(3(
ار: ابن عبد البر(4/240) ابن قدامة: المغني (4(  ).6/516)، الاستذ
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   وجه الدلالة:

مثل أخذ قدر زائد  ة  هذه النصوص تدل على حرمة الرا، والرا هو الزادة على رأس المال، وأخذ التكلفة الفعل
ات والأحادیث. ون داخل في عموم هذه الآ عتبر من الرا، ف التالي فهذا  مة القرض و   على ق

  :المناقشة

س زادة وإنما هذه التكالیف  ة ل حث لأن الرا هو الزادة، وأخذ التكلفة الفعل محل ال هذه الأدلة لا علاقة لها 
ما أن الفقهاء حینما جوزوا أخذ التكالیف التي  مة القرض،  ضاف إلى ق غي أن  هي جزء من القرض فین

و  ة ولم یتر التكالیف الفعل ط، واعتبروا أن أ زادة عیتكبدها المصرف فإنهم قیدوها  لى ا الأمر دون ض
ة من قبیل الرا.   التكالیف الفعل

 :الدلیل من السنة  

ه، عن جده، أن رسو  ه وسلم قال:عن عمرو بن شعیب، عن أب رطان لا يحل سلف وبيع، ولا ش (ل الله صلى الله عل
   .)1( )في بيع، ولا بيع ما ليس عندك

  وجه الدلالة:

ن مسوغاً لأخذ الزادة على  السلف لم  ع  ة الوقوع في الرا، فاقتران الب ع وسلف خش الشرع نهى عن ب
ة فاقتران هذه التكالیف  ذلك نقول في التكلفة الفعل ع في هذه الحالة، و القرض، بل إن الشارع نهى عن الب

س مسوغاً لأخذ الزادة على القرض     ) 2(القرض ل

  المناقشة:

ح في حالة ما إذا اعتبرنا أن أخذ التكالیف یؤد إلى الرا، وقد انتفى هذا الأمر عند تقیید هذا  الاستدلال صح
س في محله.   ون هذا الاستدلال ل ذلك  التالي فإن الرا منتفي، و ة، و الفعل   هذه التكالیف 

 

                                                            

(4611) حدیث رقم7/288) سنن النسائي(1( . ،1234 م الحدیث) رق3/527، سنن الترمذ  وصححه الترمذ
ة(2( : الرا في المعاملات المصرف  )2/1233) السعید
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 :الاستدلال من المعقول 

أعمال القرض وحده، فالبنك یتحمل نفقات الموظفین وأجرة  ست خاصة  اء التي یتحملها البنك ل التكالیف والاع
ن، فلماذا تحمل هذه النفقات على  ان هناك قروض أو لم  ان، والاضاءة وغیر ذلك من التكالیف سواء  الم

اقي الأعمال؟ المقترضین خاصة، مع العلم أن أعمال الإقراض في المصارف أعمال ت   ) 1(افهة مقارنة ب

  المناقشة:

مة القرض هي  التكالیف التي لا تخص القرض فإنها لا تضاف إلى القرض، فالتكالیف التي تضاف إلى ق
القرض     ) 2(التكالیف المتعلقة 

  الرأ الراجح:

ة هو الرا ه أصحاب الرأ الأول من جواز أخذ التكلفة الفعل احث أن ما ذهب إل ایر ال ب جح، وذلك للأس
ة:   التال

الغرم، حیث إن المقترض هو المنتفع  .1 ة التي تنص على أن الغنم  هذا الرأ یتف مع القواعد الفقه
غرم النفقات والتكالیف اللازمة لإتمام الخدمة. أن  التالي فإنه الأح    القرض و

ة فإن الفائدة من القرض متم .2 ة للمقرض حضة للمقترض، ولا فائدحتى مع القول بجواز أخذ التكلفة الفعل
التالي لا معنى للتحرم حینئذٍ.  ه من القرض، و   تعود عل

ة المقترض من الظلم  .3 هذا القول یتف مع عدالة التشرع حیث إن الإسلام إنما حرم الرا من أجل حما
. ضاً تحمي المقرض من تحمل الخسائر، من غیر وجه ح ذلك فإن الشرعة أ   والاستغلال، ف

وا  .4 عد عن الرا لأن الفقهاء حینما جوزوا ذلك لم یتر ل ال عید  ة  إن القول بجواز أخذ التكلفة الفعل
طوا هذا الأمر ووضعوا قیوداً ومحددات تنزه هذه المعاملة عن الوقوع  الأمر عاماً، أو مطلقاً، ولكنهم ض

ه المجمع ال أنه لا یفي ظلمات الرا، وأبرز قید من هذه القیود هو ما نص عل جوز أخذ فقهي في فتواه 
ة را. ة، وإن أ زادة على التكلفة الفعل   أ زادة على التكلفة الفعل

  
                                                            

ة(1( : الرا في المعاملات المصرف  )2/1231) السعید
ة ص2(  113) السماعیل: العمولات المصرف
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ة: ط أخذ التكلفة الفعل   ضوا
ون هذا المبلغ مقداراً مقطوعاً، وثابتاً، لا یتغیر بتغیر المبلغ، ولا بتغیر المدة، لأن الجهد الذ  .1 أن 

، وقد )1(یبذله المصرف في إقراض ألف دینار هو نفس الجهد الذ یبذله في إقراض مبلغ أكبر منه 
ره، وما أخذ ما یجوز لغی نوه ابن عابدین إلى هذا المعنى فقال: (قال في جامع الفصولین: للقاضي أن

ثرة الثمن؟ وإنما  الفقه، وأ مشقة للكاتب في  ه ولا یلی ذلك  ل ألف خمسة دراهم لا نقول  قیل في 
قدر عمله في صنعته)  قدر مشقته أو    .)2(أجر مثله 

اً، ولكن یتم تحدیده عند التعاقد، لأنه لا معنى  .2 تكرره إذ لألا یتكرر هذا المبلغ المقطوع شهراً أو سنو
ة جدیدة فحینئذ  التكالیف والنفقات قد تم بذلها عند العقد وقبله، فإذا نظم عقد جدید أو أجرت عمل

   .)3(یجوز تكرارها، بناءً على تكرر النفقات 

حسب م .3 حسب وما لا  .ن التكالیفتحدید ما    ، وهذا أمر مهم وضرور
مة التكالیف الفعل .4 م في ة للخدمات المختلفة، وتوحید هذه الفضل أن تقوم جهات مختصة بتحدید ق ق

ع المصارف ذات الظروف المتشابهة، منعاً من القیل والقال، ودرءاً للشبهات.  جم

                                                            

ار. ) 1( عین الاعت شر اتحاد الإجراءات، فإذا اختلفت الإجراءات فإن هذا الاختلاف یؤخذ  ف الهیتي: المصار ولكن هذا 
ة ص  375الإسلام

 )6/92) ابن عابدین: رد المحتار(2(
ة ص3( ر الاعمال المصرف  290) الحمود: تطو



  

  

  
  

  الفصل الثاني
  العوامل المؤثرة في حساب التكلفة الفعلية

  مبحثانوفيه  
  

اشرة. اشرة، والتكالیف غیر الم حث الأول: التكالیف الم   الم
ة للعملة. حث الثاني: التضخم، وتآكل القوة الشرائ   الم
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  الفصل الثاني
  العوامل المؤثرة في حساب التكلفة الفعلية

ة للخدمات  ات واضحاً من خلال الفصل الساب أن أكثر الفقهاء على جواز أخذ المصرف للتكالیف الفعل قد 
ة تقدیر هذه التي لا یجوز الاستراح منها، وهنا  ف بدأت التساؤلات تثور في أذهان هؤلاء العلماء حول 

 ، اینت آراء الفقهاء، واختلفت أقوالهم، فمن مضی ارات المؤثرة في حسابها، وقد ت التكالیف، والعوامل والاعت
بیراً بینها، الأمر الذ یؤثر س على تطبی المصارف لهذا الأمر، وجعل البون  ي ف ومن موسع، وهذا انع

قلل من ثقة الجماهیر بها.   مصداقیتها، و

قة، للوقوف على معاییر محددة وواضحة تبین ما هو داخل  وهذا یدعو إلى النظر والتأمل في هذه المسألة الدق
ذلك. س  ة، وما ل   في تقدیر التكلفة الفعل

احث على ثلاثوفي هذ قف ال ، لمعمسائل وهذه المسائل تحتاج إلى تحرر دق ا الفصل سوف  رفة مد ی
ما یلي  حث مستقل، وف ل مسألة من هذه المسائل أفردت في م ة، و ار هذه الأمور في تقدیر التكلفة الفعل اعت

ان.   التفصیل والب
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  المبحث الأول

  التكاليف المباشرة، والتكاليف غير المباشرة

 

عها إلى التكالیف  ة تت ان المنتج وإم اطها  حسب ارت ارات مختلفة فهي تنقسم  اعت ثیرة  تنقسم إلى أقسام 
اشرة. اشرة وتكالیف غیر م  تكالیف م

اشرة:   التكالیف الم

ة،  طرقة اقتصاد اشر إلى المنتج  ل م ش عها ونسبتها  ن تحدیدها وتت م اشرة هي التكالیف التي  التكالیف الم
معنى  ن تحمیل أو  م اشر، وهي بذلك لا تثیر مشاكل، حیث  ل م ش المنتج  طة  آخر هي التكالیف المرت

ل سهل  ش ون  ع هذه التكالیف  التالي فإن تت اشرة، و عناصرها على وحدات المنتجات المستفیدة منها م
سور    .)1( ودقی وم

اشرة:    التكالیف غیر الم

اشرة فهي تلك   التكالیف التي لا تخص منتحاً معیناً، بل تؤثر في انتاج أكثر من منتج،أما التكالیف غیر الم
ل منتج على حدة من هذه التكالیف، ن تحدید نصیب  م التكالیف الع غیر أنه لا    .)2(ة امولذلك فهي تسمى 

استخدام  اشر، بل  ل م ش ون  ل منتج على حدة من هذه التكلفة لا  التالي فإن تحدید ما یخص  رقة طو
ة.    توزع مناس

اشرة وواضحة ومحددة بین المنتج  وهذا النوع من التكالیف هو الذ یثیر المشاكل حیث إنه لا توجد علاقة م
اس مد استفادة المنتج من هذه التكالیف صع ین هذا النوع من التكالیف، وهذا یجعل ق   .)3(متعذر  بل اً و

اشرة:نلاحظ مما ساب مجموعة من الأمور التي نف اشرة، وغیر الم   رق بها بین التكالیف الم

                                                            

ة ص1( ة التكالیف الفعل اس وتحلیل ص47) الرزق وخلیل: محاس ة التكالیف ق ش: محاس  40، أبو حش
 ) المرجع الساب2(
ة ص3( ة التكالیف الفعل  232) الرزق وخلیل: محاس
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 .اشرة تخص أكثر من منتج اشرة على المنتج، بینما التكالیف غیر الم اشرة تنف م   التكالیف الم
  صعب رطها أو اشرة  عتها، بینما التكالیف غیر الم صها ومتا سهل تخص اشرة  التكالیف الم

اشرة على وحدات المنتج. صورة م صها   تخص
  اشرة لمنتج ما یتم حسابها ن حسابها بدقة، بینما التكالیف غیر الم م اشرة لمنتج ما  التكالیف الم

  طرقة تقدیرة.

ة: اشرة في المصارف الإسلام   النفقات غیر الم

الإشراف  اشرة، وتتمثل في النفقات الإدارة المتعلقة  ة هي نفقات غیر م أكثر النفقات في المنشآت المصرف
عدد الخدمات المقدمة أو حجم الأموال المستثمرة، والتو  ة، وهذه النفقات ثابتة لا علاقة لها  عة والمراق ه والمتا ج

ة  عدد المنتجات أو العملاء أو الأنشطة المصرف   .)1(فهي لا تتأثر 

  :)2(وهذه النفقات تشمل عدة عناصر منها 

 اني،  تكلفة استخدام الأصول الثابتة، مثل ارات، وغیر ذلك.اهتلاك الم الس   والأثاث، ووسائل النقل 
 .افئات، وغیر ذلك شرة مثل رواتب الموظفین، والعلاوات والم   تكلفة استخدام الموارد ال
 .المصروفات الجارة  

ة: اشرة على المنتجات المصرف   طرق تحمیل التكالیف غیر الم

اشرة على ة لتحمیل التكالیف غیر الم عاً  هناك عدة معالجات محاسب المنتجات، غیر أن هذه المعالجات جم
قة، ومن هذه المعالجات  ست دق ة ول أنها معالجات تقرب   :)3(تتسم 

حسب حجم المشروعات: ع التكالیف    توز

قدمها المصرف الإسلامي ان هناك على سبیل المثال مجموعة من القروض  عني أنه إذا  مة ه ،وهذا  ذه وق
ل قرض.القروض الممنوحة مختلفة فإ مة  حسب ق اشرة تحمل على هذه القروض    ن التكالیف غیر الم

                                                            

ات الاستثمارة الزامل: ) 1( ة صالحسا  219لد المصارف الإسلام
 ) المرجع الساب2(
ة صالزامل:  )3( ات الاستثمارة لد المصارف الإسلام  219الحسا



الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیةأخذ التكلفة     

 

 



73 

قة ولا شك ثیر من  ؛وهذه الطرقة غیر دق عض القروض رما تحتاج إلى تكالیف ومصروفات أكثر  لأن 
حسب  حسب الدراسات، و منح لها القرض، و حسب الجهة التي  مة وذلك  ة لها في الق قروض أخر مساو

ان المشروع مة المشروع. ،م   وغیر ذلك من العوامل التي رما تكون أكثر تأثیراً من ق

حسب مدة المشروع: ع التكالیف    توز

ذلك  حمل على مشروع مدته عام واحد، و ه من التكالیف ضعف ما  حمل عل فالمشروع الذ مدته عامین 
ضاً تعوزها الدقة؛ لأن الزمن قد ة للقروض، وهذه الطرقة أ النس س وال الحال  ون هو العامل الرئ مؤثر لا 

  في النفقات.


: 

ر محل النزاع:   تحر

ة  ة للخدمات المصرف اشرة معتبرة في تقدیر التكالیف الفعل ان )1(اتف الفقهاء على أن التكالیف الم ، وذلك لإم
ل منتج  طة  اشرة مرت ة على حدة، فالتكالیف الم اشرة بدقة، واضافتها لكل معاملة مصرف تحدید التكالیف الم

اشرة تشارك ف ه، في حین أن التكالیف غیر الم ة المختلفةومتصلة  في  ي انتاج العدید من الخدمات المصرف
ة،  ة في تحمیل هذه التكالیف على المنتجات حلول تقرب التالي فإن الحلول المحاسب المدة، والحجم، والنوع، و
اشرة في تقدیر التكلفة  ار التكالیف غیر الم ة موضوع الرا اختلف الفقهاء في اعت قة، ونظراً لحساس ست دق ول

ة على مذهبین: الفع   ل

ه المجلس الشرعي  ة، وهذا ما ذهب إل اشرة في تقدیر التكلفة الفعل ار التكالیف غیر الم المذهب الأول: عدم اعت
ة  ة الإسلام ة والمراجعة للمؤسسات المال ع لهیئة المحاس ة لمصرف النماء، وغیر ذلك )2(التا ، والهیئة الشرع

ة.   من الهیئات الشرع

                                                            

ة.1(  ) الفقهاء هنا هم الفقهاء الذین قالوا بجواز أخذ التكلفة الفعل
ة 2( ار رقم -) جاء في المعاییر الشرع عادل  ما یلي:(یجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على -19المع خدمات القروض ما 

ل قرض  حمل  ة والأصل أن  ل زادة على المصروفات الفعل اشرة، ولا یجوز لها أخذ زادة علیها، و ة الم مصروفاتها الفعل
اشرة عن ة الم ة، فلا مانع من تحمیل التكالیف الاجمال ة الإقراض المشتر ما في أوع ه، إلا إذا تعسر ذلك،   =بتكلفته الخاصة 
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ة  ه هیئة الفتو والرقا ة، وهذا ما ذهبت إل اشرة في تقدیر التكلفة الفعل ار التكالیف غیر الم المذهب الثاني: اعت
ة لبنك دبي الإسلامي    .)1(الشرع

  أدلة المذهب الأول:

  الدلیل الأول:

التفاضل  العلم  التماثل    : )2(الجهل 

ون توزع  قة، ولكن  مقدار التكلفة على الحق ون  اشرة على الخدمات لا  معلوم أن توزع التكالیف غیر الم
ة للقرض الذ  ون أحد المقترضین متحملاً مبلغاً أكبر من التكلفة الفعل التالي قد  ، و تقربي، وغیر دقی

ون المقرض قد حصل على أكثر من التكل التالي  ه، و ة، ومعلوم أن القروض ترد حصل عل أمثالها، فة الفعل
العلم  التماثل  التالي فإن قاعدة الجهل  ه، و ن في واقع الأمر للجهل  ، بل غیر مم وهنا المثل غیر متحق

  التفاضل تجر على هذه الحالة. 

  :المناقشة

اشرة على المقترضین فإنه قد یتكلف أحد المقترضین عض اعند تحمیل التكالیف غیر الم لمقترضین مبلغاً ، أو 
قدمها  ة للخدمات التي  حصل على التكالیف الفعل ن، ولكن المقرض  ة للقرض، فهذا مم أكبر من التكلفة الفعل

                                                            

التنسی مع جهة جم= ة،  ة الشرع ة من هیئة الرقا جب أن تعتمد طرقة التحدید التفصیل الغ، و ع القروض على إجمالي الم
أنه لا تدخل في  ما جاء التصرح  ل قرض بنسبته)  حمل على  ة وذلك بتوزع المصروفات على مجموع القروض و المحاس

ة رواتب الموظفین وأجور الم ة والإدارة للمؤسسة. المصروفات الفعل ان والاثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العموم
ة ص ة والمراجعة: المعاییر الشرع  271هیئة المحاس

انت هذه الخدامات تكلف البنك 1( :( لما  ة لبنك دبي الاسلامي، وقد جاء في نص الفتو ة الشرع ) فتاو هیئة الفتو والرقا
ات، اني ووسائل النقل والا أجهزة ومعدات ومرت الم اشرة،   ن، وجب أذلك رتصال، والرواتب وغیبجانب المصروفات غیر الم

معنى انه  اشرة، لهذه الخدمة، حسب مقدار الاستفادة منها بین المستفیدین،  اشرة وغیر الم توزع العمولة، وتحدد المصروفات الم
قاً   )2/836للعدالة بین المستفیدین من هذه الخدمة (لما زاد المبلغ المسحوب زادت العمولة تحق

ات، لأن 2( م في الرو عتبر التقو ع لاحتمال التفاضل، ولهذا لا  قن المماثلة فإنه لا یجوز الب ) معنى هذه القاعدة أنه ما لم تت
ع الطعام بجنسه جزافاً. ا م ظني وقائم على التخمین والتقدیر، ومن أمثلة ذلك النهي عن ب (التقو : الحاو )، 5/108لماورد

: المجموع شرح المهذب(  )10/435النوو
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ون  ة، فالخلل  أخذ زادة على التكالیف الفعل التالي فإن المقرض لا  ط من غیر زادة أو نقصان، و الض
ه الناس. في توزع هذه التكالیف على مجموع    المقترضین، وهذه الأمر مما یتغابن ف

  الدلیل الثاني:

اشرة: غي للمصرف الإسلامي أن یتورع عن أخذ التكالیف غیر الم   ین

ة، بل هناك  لات الائتمان م التسه ات الإقراض أو تقد ثیرة، فهو غیر مخصص لعمل ات  عمل قوم  المصرف 
التالي فإ قوم بها المصرف، و ثیرة  غي أن أعمال  اشرة على المقترضین أمر ین ن تحمیل التكالیف غیر الم

  یتورع عنه المصرف الإسلامي.

  :من وجهین المناقشة

ع تكالیف التشغیل  قولون بتحمیل جم اشرة على المقترضین لا  قولون بتحمیل التكالیف غیر الم أولاً: الذین 
ل بن ع الخدمات،  ة فيعلیهم، ولكن تحمل هذه التكالیف على جم ة الأعمال الائتمان انت نس  سبته، فإذا 

ذا. %10مصرف ما  اشرة تحمل على المقترضین وه ة من التكالیف غیر الم   مثلاً، فإن هذه النس

ة للورعین من الناس،  النس الأحو  فتي  ة لموضوع الورع، قد یتورع الإنسان في خاصة نفسه وقد  النس اً:  ثان
ة للمؤسسات وللأ النس ه أما  سر والرسول صلى الله عل ، وإنما المهم الأ س المهم الأحو مور العامة فإنه ل

ن إثماً  سرهما ما لم    ) 1(وسلم ما خیر بین أمرن إلا اختار أ

  الدلیل الثالث:

بیر  ون تكلفة أحد القروض  قرض آخر:  اً تكلفة القروض مختلفة فقد    جداً مقارنة 

حسب مقدار القرض توزع غیر عادل، وغیر دقیتوزع التكالیف على المقترضین  ة أو   ؛حسب المدة الزمن
ون له  ضاً رما لا  ما أن مقدار القرض أ س والمؤثر في النفقات،  ون هو العامل الرئ لأن الزمن قد لا 
ة لها  ثیر من قروض أخر مساو عض القروض رما تحتاج إلى تكالیف ومصروفات أكثر  تأثیر، حیث إن 

مة، وقد أشار ابن عابدین إلى هذا الأمر حیث قال:( قال في جام أخذ ما في الق ع الفصولین: للقاضي أن 
ثرة  الفقه، وأ مشقة للكاتب في  ه ولا یلی ذلك  ل ألف خمسة دراهم لا نقول  یجوز لغیره، وما قیل في 

                                                            

ة، العدد الثالث (1( : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مناقشة شفو  )1/223) القرضاو
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ثیر في مشقة  أجر  ستأجر  اك وثقاب  ح ضا  قدر عمله في صنعته أ قدر مشقته أو  الثمن؟ وإنما أجر مثله 
عض الفضلاء: أفهم ان العمل مشقته قلیلة ونظرهم لمنفعة  قلیلة اهـ. قال  ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن 

توب له)    .)1(الم

ة المحملة على  ه، ولا یؤثر في مقدار التكالیف الفعل شیر إلى أن مقدار القرض لا عبرة  فابن عابدین هنا 
  القرض.

  أدلة المذهب الثاني:

  الدلیل الأول:

  :)2( الحاجي العام ینزل منزلة الضرور 

ص والتخفیف  ان هناك حاجة عامة لمجموع الناس، نزِّلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخ فإذا 
ن على المستو الواقعي، وتكلیف  ة الحساب الدقی للتكالیف أمر صعب بل غیر مم ما أن عمل لأجلها، و

غي ا ه مشقة، ولا شك أن حاجة الناس للقروض عامة، فین ه ف ص في ذلك رفعاً للحرج، فاالناس  لشرعة لترخ
ة.   حصل على زادة على التكلفة الفعل سیر على الناس، وخاصة أن المقرض لا    جاءت لرفع الحرج والت

  الدلیل الثاني:

بي م" التقدیر التقر   له أصل شرعي: "الح

ما یجب من  ه وسلم من الخرص ف اة في اهذا الأصل هو ما شرعه رسول الله صلى الله عل لثمار مقادیر الز
لفنا الشرع الحساب  قوم بها الخبراء وذو الاختصاص، ولم  ة  والتمور وغیر ذلك، فالخرص هو مسألة تقرب
ستان من النخیل أو الأعناب  قوم الخبیر بتقدیر ما في ال ه مشقة، ف ة، لأن ذلك ف و الدقی لهذه الأصناف الز

ون هذا التقدیر أكثر أو أقل ه وأجازه الفقهاء وقد  لأنه ثبت  ؛مما هو في واقع الأمر، ولكن هذا مما تسومح ف
ه وسلم  ه أحادیث عن النبي صلى الله عل    .)3(ف

                                                            

 )6/92( رد المحتار) ابن عابدین: 1(
ة(2( شي: المنثور في القواعد الفقه اه والنظائر ص2/24) الزر  88)، السیوطي: الأش
ة، العدد الثالث () القرضاو 3(  )1/223: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مناقشة شفو
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  الدلیل الثالث:

ضر: ه الناس فلا  ط في التقدیر مما یتغابن ف س   الخلل ال

ل،  اشرة  قع على تقدیر التكالیف غیر الم قع على تحالخلل الحادث نتیجة التقدیر لا  میل هذه التكالیف ولكنه 
حمل  ة لقروضهم، ورما  عض المقترضین أكثر من التكالیف الفعل حمل  على مجموع المقترضین، فرما 

عض الآخر أقل م ة لقروضهم، وهذال ه الناس عادةً. ان التكالیف الفعل   الخلل مما یتغابن ف

ح   :الترج

احث القول الثاني غي أن ،یرجح ال ة، ولكن لا ین اشرة في تقدیر التكالیف الفعل ار التكالیف غیر الم  وهو اعت
ة  تحمل هذه التكالیف بناءً على مقدار القرض ولا عن مدة القرض، لأن هذه العوامل غیر مؤثرة وغیر متسب

  .هذا التفاوت الإجراءات، فإذا تفاوتت الإجراءات فیراعى توهذا في حالة ما إذا اتحد في هذه التكالیف،

ة محددة،  ة على عدد القروض الممنوحة في فترة زمن السو لذلك فإن هذه التكالیف المحملة على القروض توزع 
  غض النظر عن مقدار القرض أو مدته، وذلك في حالة اتحاد الإجراءات.

ة: ح للأمور التال رجع سبب الترج   و

  ه ما ذهبوا إل ه الفر الأول ف ه جهالة وغر الذ اعتمد عل اشرة ف ر هو أن تحمیل التكالیف غیر الم
ان أن الشرعة  لعدم القدرة على تحدید هذه التكالیف وتحمیلها على المقترضین بدقة، وهنا لا بد من ب
طال، وهذا ما  الإ عود على المعاملات  ة على الإطلاق، لأن هذا  لم تقرر رفع الغرر في العقود المال

اه الأصول والقوا  عد أن قرر أن مقاصد الشرعة على ثلاثة أقسام تأ ر الشاطبي  ة، وقد ذ عد الشرع
ملات ومتممات، وهذه  ر أن هذه الأقسام الثلاثة لها م ة، ذ ة والتحسینب وهي الضرورة والحاج

ملات تضفي مزد قة، ولكن شر هذه التكملة ألا تعود على  اً الم ة لهذه الأقسام السا من الحفظ والعنا
مل، فلو اشتر أص ، ومنع الغرر والجهالة م ة في أصلها أمر ضرور طال، والمعاملات المال الإ لها 

اب  سیرة لا تقدح في صحة العقد، وهذا ما ) 1(نفي الغرر جملة لانحسم هذا ال ، ولذلك فإن الجهالة ال
ه الفر الأول. التالي یندفع ما اعتمد عل ه سنن التشرع، و   یجر عل

                                                            

 )2/26) الشاطبي: الموافقات (1(
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  ًضا قال إن هناك ضرر وأ ن أن  ة وذلك إذا حملناها م ن، الضرر الأول واقع على المؤسسة المال
م هذه الخدمات،  اشرة على الخدمات التي تقدمها، وهذا یؤد إلى امتناعها عن تقد التكالیف غیر الم

م.   وهذا لا شك ضرر عظ

سیرة احتمال تحمیله زادة   على مقدار القرض الذ حصل وهناك ضرر آخر واقع على أحد العملاء 
ه.   عل

الضرر الأقل، ففي هذه الحالة یرتكب أخف الضررن، فلا مانع حینئذٍ  ولا شك أن الضرر الأكبر یدفع 
ة. ار في تقدیر التكالیف الفعل عین الاعت اشرة    من أخذ التكالیف غیر الم
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متها،  اس متغالأصل أن تكون النقود ثابتة في ق ون المق عقل أن  اء، فلا  اس للسلع والأش یراً فالعملة مق
اتها واستقرارها،  ومضطراً، لذلك فإن الإنسان الذهب والفضة عملة للتداول لث ماً اتخذ المعادن الثمینة  قد
 واستمر ذلك إلى زمن قرب.

ل أساسي على الذ ش عتمد  ان  ل  لوسهب والفضة، وعلى الففالنظام النقد في زمن الاجتهاد الفقهي  ش
ة  مة الشرائ ة والخلل في الق ات النقد التالي فإن الاضطرا ، و قل تارة أخر ثانو یزد الاعتماد علیها تارة، و

ة في زمن الفقهاء. ن ظاهرة خطیرة أو مزمنة أو مستعص  للعملة والرخص والغلاء لم 

  المبحث الثاني

  )1(التضخم وتآكل القوة الشرائية للعملة 

   

                                                            

ة النقود في الدولة، دون 1( م بیرة في  صاحب ذلك زادة  ه الطلب الكلي متجاوزًا العرض الكلي و ون ف ) التضخم: وضع 
ة والطلب الفعال تؤد في  أن تصاحب ذلك زادة مناظرة في حجم الناتج من مختلف السلع. وهنا فإن الزادة في القوة الشرائ

ة إلى "دورة مفرغة" من الزادات المتلاحقة في الأجور "الاقتصاد الحر" إلى ارتفاع في الأس فضي في النها عار والأجور، مما 
عني أن التضخم هو ارتفاع مستمر في المستو العام للأسعار، وانخفاض مستمر في سعر النقود، أو في القوة  والأسعار، وهذا 

ة للنقود.    الشرائ
ثیرة للتضخم من ذلك: اب    وهناك أس

. الإفرا في .1   الإصدار النقد
  توسع المصارف في منح الائتمان النقد من أجل الرح السرع. .2
الرا. .3  التعامل 
 قلة الإنتاج او انعدام الإنتاج. .4
ة وفوائدها المتراكمة. .5   الدیون الخارج
ه. .6 صطلح على التعامل   إلغاء العملة الرائجة والاستبدال بنقد آخر 
التخلص تدهور الوضع الأمني في البلد المصدر ل .7 سارعون  ار النظام، مما یجعل الناس  سبب الحروب أو انه لنقد، 

 من النقد الذ لدیهم فینخفض السعر. 
  المتضررن من التضخم هم:

  أصحاب الدخول الثابتة مثل الموظفین والعمال. .1
لة الأجل. .2   مؤجرو الدور والعمارات والمحلات لمدة طو
ة صأصحاب الدیون المؤجلة الذین تتآكل حقوقه .3 ، 79م على مد الزمن. عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصاد

ة ص ة والاحصائ ل: موسوعة المصطلحات الاقتصاد ا: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  425ه دن
 )2/564الثامن(
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ل أساسي هي عملات من غیر الذهب  ش ولكن الواقع الیوم غیر ذلك، فالعملات المستخدمة في هذا العصر 
ة  فعل ظروف اقتصاد اناً، و فعل من الدولة أح متها تتغیر  بیراً، وق اً  والفضة، وهذه العملات تشهد اضطرا

حصل الب ، والمعاملات الیوم تجر بهذه النقود فبها  ان أخر ات  ع والشراء، والمداینات والقروض،في أح والشر
ات والالتزامات،  ه آثار خطیرة في الحقوق والواج والمضارات وغیر ذلك من صنوف التعاملات، وهذا یترتب عل

  وخاصة الآجلة منها.

قرض المرء لغیره مبلغًا من المال إلى أجل مسمى، فإذا ما حل أجل الوفاء، وجد المقرض أن هذا ثیراً ما   ف
ة إلى  النس مته  ة، أو من حیث ق ه أقل أو أكثر من المبلغ الذ دفعه من حیث قوته الشرائ المبلغ الذ عاد إل
حل الأجل، یجد  ضاعة بثمن مؤجل، وعندما  شتر التاجر  ثیرًا ما  ان مماثلاً له في العدد، و الذهب، وإن 

مته الحق ه قد تغیرت ق عان أن المبلغ المتف عل ا ذلك جر العرف بیالمت ة، و ة، وقوته الشرائ ن الناس في ق
طرأ  الموت أو الفرقة، وهذا المهر  حل إلا  عض الأقطار على جعل جزء من مهر الزوجة دینًا مؤجلاً، لا 

مة له. صیر هذا المهر لا ق ان  عض الأح مته مع مرور الوقت، وفي  ه تغیر فاحش في ق   عل

ة، ولها   ة شائ اع إن هذه القض آثار وتعلقات خطیرة على مستو الفرد والجماعة، وإن أبرز هذه الآثار هو ض
اطل.  ال   حقوق الناس، وأكل أموالهم 

ة  ة الاصطلاح العملات ذات الثمن طة  ة نازلة من النوازل المرت ، إلا أن فقهاءنا رحمهم الله )1(إن هذه القض
انت آثار هذه  القدر والضخامة التي ظهرت في قد عالجوا مشاكل مشابهة وإن  ست  المشاكل التي عالجوها ل
ادئ التي بنى علیهاآالدراسة والاهتمام، لمعرفة الم زماننا هذا، إلا أن نظرة هؤلاء الفقهاء جدیرة هؤلاء  خذ والم

لة یتف مع أ ادئ في الوصول إلى نتیجة وحل لهذه المش ول صالفقهاء آراءهم، والإفادة من هذه الأسس والم
ادئه، ومقاصده.   التشرع، وم

 

 

 

                                                            

الذهب والفضة.1( الخلقة  ست نقداً   ) أ اصطلح الناس على نقدیتها، ول
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مة النقود  ماً لتغیر ق ة -تعرض الفقهاء قد ة أو اصطلاح انت هذه النقود خلق سادها فتحدثوا ع-سواء  ) 1(ن 

ذلك عن رخصها وغلائها )2(وانقطاعها  ن هناك مصنفات ألفت لمعالجة هذه المسائل وما یترتب ، بل إ)3(، و
تاب بذل  تاب قطع المجادلة عند تغییر المعاملة للإمام جلال الدین السیوطي، و علیها من آثار، من ذلك 

ه الرقود على مسائل النقود لابن عابدین. تاب تنب   المجهود في تحرر أسئلة تغیر النقود للتمرتاشي، و

محل  ة  والذ یتصل  قة مسألة رخص النقود الاصطلاح ا السا حث من القضا   ها.وغلائ-الفلوس –ال

متها وأثر ذلك على الالتزامات الآجلة، ونتج عن ذلك  م الفلوس إذا تغیرت ق وقد تفاوتت آراء الفقهاء في ح
ان:   مذه

   المذهب الأول:

لا بد من رد مثل القرض صورة "عدداً" سواء في حالة الرخص أو الغلاء، ولا یجوز الزادة أو النقص على 
ذلك، فالواجب على المدین أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد، والثابت دینًا في الذمة، وهذا مذهب جمهور 

ة  ة  ،)4(الفقهاء من المالك فة.، وهو قو )6(والحنابلة  ،)5(والشافع   ل الامام أبي حن

 

 

                                                            

طال، 1( الإ عبر عنه  حث. ابن عابدین: رد المحتار() الكساد: و عید عن المسألة محل ال النقود وهذا   )4/533هو ترك المعاملة 
حث. 2( محل ال ضاً لا علاقة لها  التالي لا یتعامل بها الناس لعدم وجودها، وهذه أ ) الانقطاع: ألا توجد هذه النقود في السوق، و

 المرجع الساب
ة فترخص وهذا هو الغالب، وقد ) معنى الرخص والغلاء: أن الفلوس 3( ضعف قوتها الشرائ متها  ط ق ة، قد ته أو الأوراق النقد

ع. مة قرض أو ثمن ب عد أن ثبت في ذمة المدین ق حدث ذلك  قال، غلت، وقد  ة ف متها فتقو قوتها الشرائ  ترتفع ق
ثم حالت  س، ففعل، والفلوس یومئذٍ مائة فلس بدرهم) جاء في المدونة "قلت: أرأیت إن أتیت إلى رجل فقلت له أسلفني درهم فلو 4(

 )4/153الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم، قال: إنما یرد ما أخذ لا یلتفت إلى الزادة". الامام مالك: المدونة(
س له إلا مثل 5( طلها السلطان، فل اع بها ثم أ أو دراهمه التي  فلوسه) قال الشافعي رحمه الله: (ومن سلف فلوساً أو دراهم أو 

اع بها) الشافعي: الأم (  )3/33أسلف و
حاله" ابن قدامة: المغني(6( ان  ات سواء رخص سعره أو غلا أو   )4/244) قال ابن قدامة:" المستقرض یرد المثل في المثل
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  المذهب الثاني:

ة،  مة القرض، وهذا قول أبي یوسف ورجحه ابن عابدین وشیخه التمرتاشي، وأكثر متأخر الحنف لا بد من رد ق
ة رحمه الله. م ه الفتو عندهم، وقال بهذا القول من الحنابلة ابن ت   وعل

  قول العلامة ابن عابدین رحمه الله تعالى:
فة في ذلك سواء (وفي المنتق ض أو رخصت، قال أبو یوسف: قولي وقول أبي حن ى: إذا غلت الفلوس قبل الق

ض) وم وقع الق ع و متها من الدراهم یوم وقع الب ه ق س له غیرها، ثم رجع أبو یوسف، وقال: عل   ول
  ثم نقل عن التمرتاشي قوله:

فة) والثاني (أ أب(وفي البزازة معزًا إلى المنتقي، غلت الفلوس أو رخصت،  ي فعند الإمام الأول (أ أبي حن
ض،  ع والق متها من الدراهم یوم الب ه ق ه غیرها، وقال الثاني (أ أبو یوسف) ثانًا: عل س عل یوسف) أولاً: ل

.( ه الفتو   وعل
  ثم قال ابن عابدین:

حره العزو إلى المنتقى، وقد نقله شیخنا في  ذا في الذخیرة والخلاصة  ه وأقره. فحیث صرح  " ه أن الفتو عل
ه إفتاء وقضاء "  عول عل ثیر من المعتبرات فیجب أن    .)1(في 

أن اختلاف الأسعار مانع من التماثل، وقاس مسألة تغیر النقود و ة قوله: ( م ة عن ابن ت جاء في الدرر السن
ونه نقصا في الق من في  ا  ون الكساد عی سادها، بناء على أن  ا في ذاتعلى  س عی النقد  مة، لأنه ل

مة  ه نقصان في الق ار أن الكساد یترتب عل اعت من حیث النقص في عینه، حیث إن القدر لم یتغیر، وإنما هو 
عوا الشیخ تقي الدین  ثیرا من الأصحاب تا قوله: (إن  أ ابن  -لا غیر) ، ثم عقب صاحب الدرر على ذلك 

ة  م ضا وهو في الحاق سائر الدیون  -ت مة أ لام الشیخ صرح في أنه رد الق القرض، وأما رخص الأسعار ف
(   .)2( الأقو

ن التغیر  بیراً، أما إذا لم  ان التغیر فاحشاً و مة في حالة ما إذا  ة إلي رد الق وقد ذهب الرهوني من المالك
مة، إلا أن الر  غض النظر عن الق صیفاحشاً فإن الواجب رد المثل صورة وعدداً  ما  ط الفاحش  ر هوني ض

                                                            

 )2/60) ابن عابدین: رسائل ابن عابدین(1(
ة(2( ة النجد ة في الأجو  )6/206) علماء نجد: الدرر السن
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ه من مسألة الغلاء والرخص  التالي فإن الرهوني خرج عما نحن ف ه، و بیر منفعة ف ض لما لا  القا ض له  القا
  .)1(إلى حالة الكساد 

اً مستقلاً، أو قولاً ثالثاً في المسألة. صح أن نجعل ما قاله الرهوني مذه التالي لا    و

 

م التضخم  مة الفلوس اختلف الفقهاء المعاصرون في ح وفي ضوء هذا الخلاف بین الفقهاء في مسألة تغیر ق
ة للعملة عند الث عتبر الفرق بین القوة الشرائ ة للعملة وأثر ذلك على العقود الآجلة، وهل  وت بوتآكل القوة الشرائ

معنى هل یجوز إضافة الفرق بینهما إلى  ة،  ة عند حلول الأجل من التكالیف الفعل ین القوة الشرائ في الذمة، و
سبب ذلك الاضطراب. تعوض للمتضرر عما لحقه من الضرر  ة،    التكالیف الفعل

حث اختلاف العلماء في تأثیر التضخم وتآكل القوة  ة لسوف نناقش هذه المسألة من خلال  لعملة على الشرائ
ما یلي الشرح والتفصیل:   العقود الآجلة، وف

ر محل النزاع:   تحر

ان من الدنانیر والدراهم "الذهب والفضة" فلا یلزم عند حلول الأجل إلا رد المثل  اتف الفقهاء على أن الدین إن 
مثله.)2(قدراً وصفةً، سواء في حالة الرخص أو الغلاء    ، فالقرض یرد 

                                                            

ما 1( قید ذلك  غي أن  ن ة المشهور بلزوم المثل ولو تغیر النقد بزادة أو نقص: "قلت: و ) قال الرهوني معلقًا على قول المالك
ة  ه، لوجود العلة التي علل بها المخالف" حاش بیر منفعة ف ض لما لا  القا ض لها  صیر القا ثر ذلك جدًا، حتى  إذا لم 

  ).5/121الرهوني (

ع قطعا ولا یجب إلا رد المثل الذ 2( فسد الب ة الغش إذا غلت أو رخصت لا  ) قال ابن عابدین: "إن الدراهم الخالصة أو المغلو
ة ( ح الفتاو الحامد الذهب الفلاني أو الرال الفلاني" ابن عابدین: العقود الدرة في تنق ین نوعه  ه العقد، و )، 1/280وقع عل

ضاً: "ولا یج انه وقال أ أتي ب ما س عض الفضلاء أن خلاف أبي یوسف في -ر في ذلك خلاف أبي یوسف.  ر  على أنه ذ
ه الوقود، ص    ،61مسألة ما إذا غلت أو رخصت إنما هو في الفلوس فقط، أما الدراهم التي غلب غشها فلا خلاف له فیها" تنب

ه أنه  ر، وهو مما لا اختلاف ف ما ذ ذا، فله عدد الدراهم وقال محمد بن رشد: هذا  قل من صرف  ذا درهما ولم  ذا و اع 
ان والتحصیل(   )، 6/487التي سمى، ارتفع الصرف أو اتضع" ابن رشد الب

: المهذب ( ما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل. الشیراز جب على المستقرض رد المثل ف : و   )2/85وقال الشیراز
ح یرد ه المثل مطلقا فإذا اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس زادت  وقال السیوطي: إن القرض الصح ف

) مته أم نقصت" السیوطي: الحاو للفتاو   )، 1/97ق
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عدل عن الأصل إلى ولكن إ متها وغیر مستقرة، فهل  انت النقود متآكلة، ومتناقصة، ومضطرة في ق ذا 
مة"، أم لا بد من المماثلة في الصورة "العدد"، إذ المماثلة فیهما معاً  المماثلة في المعنى فقط "الق الاكتفاء 

  متعذر.

  اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین:

  المذهب الأول:

ة للعملة، فلا بد من رد مثل القرض صورة "عدداً" سواء لا تتغیر  التضخم وتآكل القوة الشرائ الالتزامات الآجلة 
في حالة الرخص أو الغلاء، ولا یجوز الزادة على ذلك، فأ زادة على ذلك من قبیل الرا، وهذا یتخرج على 

ناءً على ذلك فلا قة، و عتبر التضخم عاملاً مؤثراً في تمذهب جمهور الفقهاء في مسألة الفلوس السا قدیر  
ة عند من قال بهذا القول.   التكلفة الفعل

، )4(، والسلامي )3(، والعاني )2(، والعثماني )1(وممن قال بهذا القول من المعاصرن الصدی الضرر  
ع )6(، وشابرا )5(والسالوس   وغیرهم.) 7(، وابن من

  المذهب الثاني:

ة للعملة عاملاً مؤثراً تتأثر الالتزامات الآجل عتبر التضخم وتآكل القوة الشرائ التالي  مة العملة، و ة بتغیر ق
ان هناك  مة"، فإذا  ناءً على ذلك لا بد من رد مثل القرض معنىً "ق ة، و ومعتبراً في تقدیر التكالیف الفعل

مقدار  ة للعملة  مة القرض مثل %10تناقص في القوة الشرائ ضاً عن التناقص في  فإنه یزاد على ق ذلك، تعو
ان مقدار التناقص  مة، فیرد الألف دولار ألف ومائة دولار عند حلول الأجل إذا  ون  %10الق ذلك  ، و

                                                            

ان الدراهم یتعامل بها عددا، فاستقرض عددا رد عددا، وإن استقرض وزنا رد وزنا، وهذا قول الحسن وابن  وجاء في المغنى: "إذا 
 )4/239بن قدامة: المغني(سیرن والأوزاعي "ا

  )3/2244) الضرر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس(1(
 )3/1854) العثماني: مجلة مجمع الفه الإسلامي، العدد الخامس(2(
 )3/2228) العاني: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس(3(
 )3/2236) السلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس(4(
 )3/1748) السالوس: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس(5(
عدها 58) شابرا: نحو نظام نقد عادل ص6(  وما 
ع:7(  )3/1823مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس( ) ابن من
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غض النظر عن  مة لألف ومائة دولار عند حلول الأجل  اً في الق الألف دولار عند ثبوته في الذمة مساو
ى قول أبي یوسف الساب في مسألة الفلوس، وممن قال بهذا القول المساواة في الصورة، وهذا القول یتخرج عل

ه ) 5(، والفرفور ) 4(، والأشقر ) 3(، ، والنشمي ) 2(داغي  ه، وعلى القر ) 1(من المعاصرن نزه حماد   )6(، وابن ب
ان هناك اختلاف بینهم في التفاصیل ) 8(، ورفی المصر ) 7(، ومنذر قحف  ط والقیود والض، وغیرهم، وإن  وا

  إلا أنهم متفقون على المبدأ.

اب الخلاف:   أس

ة. .1 ة الأوراق المال ین مثل ه العدالة و   التناقض بین ما تقتض

شفاً لغمه ه وتفرجاً لكرته، و قرض المرء آخر رفقاً  المبلغ أقل  فإذا حل أجل الوفاء وجد المقرض هذا ،فرما 
ات  تناقض مع مقتض ه ظلم و أخذ المثل صورةً ف التالي إلزامه  ة، و ثیر مما دفعه من حیث القوة الشرائ

  العدالة ولا رب.

عض عضها مقام  قوم  حیث  ة، والمثلي ما تماثلت آحاده  ة هي مثل مثلي وال ،وفي المقابل هذه الأوراق النقد
ات العدالة التي تتطلب  من التعارض بین مقتض مثلها، وهنا  ة ترد  التالي فالأوراق النقد مته، و ق مثله لا  یرد 

المثل. ات  ین رد المثل مة و الق   الرد 

ة  مة الأوراق المال یز على ق وهنا حاول العلماء رفع هذا التناقض والتوفی بین الأمرن إما من خلال التر
ات العدالة رغم المت ة في نفسها، أو من خلال التأكید على أن مقتض مة استعمال ة ق ارها لا تملك أ اعت ادلة 

                                                            

 )3/1677حماد: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الثالث( )1(
 )3/1786الإسلامي: العدد الخامس() داغي: مجلة مجمع الفقه 2(
 )3/1663) النشمي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس(3(
 )3/1688) الأشقر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس(4(
 )3/1771) الفرفور: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس (5(
ه:6(  )3/1826لثالث(مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد ا ) ابن ب
 )3/2243) قحف: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس(7(
: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الثامن(8(  )3/648) المصر
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ه والمحافظة على استقرار التعامل أولى  أنها المعتبرة في نظام المعاملات إلا أن حفظ النظام وعدم الإخلال 
ار.   الاعت

ة: .2 عة الأوراق النقد   الاختلاف في طب

ة فإن من الفقهاء الأصل في ال صیب هذه الأوراق النقد ة، ولكن نظراً للتغیر الكبیر والفاحش الذ  نقود أنها مثل
عض الصور التي یتحول فیها المثلي  ة وهذا له نظیر في مسائل الفقه، فهناك  م ة ق عتبر الأوراق النقد من 

سبب طروء ظروف معینة، وقد ضرب الفقهاء لذلك أمثلة عدة  مي  یف فمن ذلك من أتلف ثلجاً في الصإلى ق
مة؛ لأن هناك فرق في رد مثله في الشتاء، ولكن یرد الق سبب اً بیر  اً لا  مة بین الأمرن  اختلاف  في الق

متها. ق مة فإنها ترد  بیر في الق ون هناك فقرق  ذلك النقود حینما    الزمان، و

مته   ق ةفمن قال بهذا القول ذهب إلى جواز رد القرض  متین من التكالیف الفعل ار الفرق بین الق التي  واعت
  تضاف إلى مقدار القرض.

اس: .3   الاختلاف في الق

لٍ قال لا بد من رد المثل صورة، لأن الذهب  ة في  ة علي الذهب والفضة بجامع الثمن فمن قاس الأوراق النقد
متها وهذا محل ا ق أمثالها وزناً أو عدداً، ولا ترد  التالي فإن الأوراق اوالفضة ترد  ة تفاق بین الفقهاء، و لنقد

متها. ق مثلها لا    ترد 

اس مع الفارق  صح وهو ق اس لا  أن هذا الق ست ؛ومن الفقهاء من قال  ة ول  لأن الذهب والفضة أثمان خلق
ة التي تتمیز مة بخلاف الأوراق النقد ات والاستقرار في الق الث ما أن الذهب یتمیز  ة،  التغیر  اصطلاح

  والاضطراب.

ة: .4 ة في الأحادیث النبو  الاختلاف في معنى المثل

ثیرة أوجبت التماثل في القروض والدیون ولكن قة التماثل المعتبر وقع هناك أحادیث  ، فمن الاختلاف في حق
م غض النظر عن الق الكیل أو الوزن أو العدد قال لا بد من المماثلة صورة  أن المماثلة تكون    .ةقال 

مة قال بجواز الرط. ة هي المماثلة في الق أن المماثلة المطلو   ومن قال 
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ة: .5 ل أقوال الفقهاء على الأوراق النقد  الاختلاف في تنز

ة، أو في الفلوس، والذهب،  قین التي استشهد بها الطرفان إنما هي في النقود المعدن إن نصوص الفقهاء السا
ة التي لم والفضة المغشوشة أو نحوها من النق ست في النقود الورق انت تستعمل في ذلك الزمان، ول ود التي 

  تكن موجودة في عصرهم. 

ه. ما یتناسب مع ما ذهب إل ته  قین على طرقته ووف رؤ ل فر حاول تنزل أقوال الفقهاء السا التالي ف   و

مة: .6 الق ة على الرط  ة المترت   الاختلاف في الآثار الاقتصاد

أن هناك آثار من  ة، ومنهم من قال  ة إیجاب أن الرط له آثار اقتصاد ة، اقتص اً الاقتصادیین من قال  ة سلب اد
س ة على الرط انع اراته وهذا الاختلاف بین الاقتصادیین في الآثار المترت   م. على آراء الفقهاء واخت

ة للع عتبر التضخم وتآكل القوة الشرائ   ة"ملة عاملاً مؤثراً في تقدیر التكالیف الفعلأدلة المذهب الأول: "لا 

ة والمعقول: المذهباستدل أصحاب  اس والقواعد الفقه السنة والق   الأول 

 :الأدلة من السنة  
نا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله  .1 أخرج الشیخان عن أبي سعید الخدر رضي الله عنه، قال: 

ه وسلم، وهو الخلط من التمر، صاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله صلى الله عل ع صاعین  نا نب  ف
ه وسلم، فقال: (   ) 1() لا صاعين تمرًا بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهمًا بدرهمينعل

ذلك أخرج الشیخان عن أبي سعید وأبي هررة رضي الله تعالى عنهما (: أن رسول الله صلى الله  .2 و
ه وسلم استعمل رجلاً  ذا؟ قال: إنا لنأخذ  عل على خیبر، فجاءهم بتمر جنیب، فقال: أكل خیبر ه

الثلاث)، قال: ( الصاعین، والصاعین    ) 2() لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًاالصاع 

ه وسلم وأخرج مسلم عن أبي هررة رضي الله تعالى عنه، قال: قا .3 الذهب (ل رسول الله صلى الله عل
  ) 3() هب وز�اً بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وز�اً بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربابالذ

                                                            

)1) ح البخار : صح ح مسلم (2080 ) رقم الحدیث3/58) البخار  1595 ) رقم الحدیث1216 /3، مسلم: صح
)2) ح البخار : صح ح مسلم(2201 لحدیث) رقم ا3/77) البخار  1593 ) رقم الحدیث3/1215، مسلم: صح
ح مسلم(3(  1588) رقم الحدیث 3/1212) مسلم: صح
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ادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال: قا .4 ه ل رسول الله صلى الله عوأخرج مسلم وغیره من ع ل
واء، يدًا بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بس الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر(وسلم 

  ) 1() بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد

قة:   وجه الدلالة من الأحادیث السا

أن  لها ناطقة  ع أن التماثل مطلوب في القروض للاحتراز عن الرا، وهذه الأحادیث  من المسلّم لد الجم
ة التما مة، ما دامت الأموال رو التفاوت في الق ثل المعتبر في الشرعة إنما هو التماثل في القدر، ولا عبرة 

ه وسلم أهدر مة، وأجود نوعًا، ولكن رسول الله صلى الله عل ثیر، وأكثر ق ان أغلى من الجمع   فالجنیب مثلاً 
ار عض، وأوجب الت اعت عضها ب ادلة  الكیل أو الو الجودة والرداءة في م زن أو ماثل في الكیل، فالمماثلة تكون 

اب أولى، حیث إن هذه  ون في القروض التي یجر فیها أصل الرا من  عة نقدًا، ف ا العدد. وهذا في الم
ل زادة وشبهتها  حترز فیها عن    .)2(القروض 

  المناقشة:

الذهب والفضة والبر  ة  والتمر وغیر ذلك، أما المسالة التي نتحدث هذه الأحادیث تتحدث عن أصناف رو
ة  المثل ح التمسك  ص حیث  طرأ علیها الرخص الشدید والتغیر الفاحش،  ة،  عنها فهي مسألة نقود اصطلاح

ل ظاهر وغیر مقبول. ش ة  ق ة الحق ة مخالفاً للمثل ل   الش

ه الجود  ادلة الأصنافما أن هذه الأحادیث وردت في را الفضل، فرا الفضل تهدر ف ة  ة والرداءة في م الرو
عض، أما المسألة التي نحن أمامها فهي مسألة القرض والدیون الآجلة فلا یجوز مثلاً اقتراض  عضها مع 

قال إن فرق الجودة مهدر!  صاع، و اً له في المقدار صاعاً  اً مساو شتر وفاؤه تمراً جنی   ) 3(تمراً جمعاً، و

ست ما أن هذه التغیرات  م طرفي العقد، فهي ل الزادة أو النقصان لا تدخل في تح مة العملة سواء  في ق
أنهما توافقا للتوصل إلى الرا، فالتواطؤ على الرا منتفٍ  قال  التالي لا  ارهما، و اخت   .)4(بإرادتهما ولا 

                                                            

ح مسلم(1(  1587 ) رقم الحدیث3/1211) مسلم: صح
 )3/1854) العثماني: مجلة المجمع العدد الخامس(2(
ة ص3( : آثار التضخم على العلاقات التعاقد  46) المصر
 ) المرجع الساب4(



الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیةأخذ التكلفة     

 

 



89 

 :اس   الدلیل من الق

ة على الذهب والفضة: اس العملة الورق   ق

ة ل ست فضة، ولكنها أجناس أخر إلا أنها تعامل معاملة الذهب والفضة بجامع فالأوراق النقد اً ول ست ذه
اس  مقتضى الق التالي  الذهب والفضة، و اة  ام الز جر علها أح ام الرا و لٍ، فیجر علیها أح ة في  الثمن

الذهب والفضة. ام الرخص والغلاء    یجر علیها أح

ان من الدنانیر والدراهم "الذهب والفضة" فلا یلزم عند حلول الأجل إلا رد وقد اتف الفقهاء على أن الدی ن إن 
  المثل قدراً وصفةً، سواء في حالة الرخص أو الغلاء.

  :المناقشة

اطل اس  ة على الذهب والفضة ق اس الأوراق النقد ة، فالذه ؛ق اس غیر متوفرة في الأوراق النقد ب لأن علة الق
ه خصائص تجعله ثمن ة، من هذه الخصائص:ف   اً خلقةً، وهذه الخصائص غیر متوفرة في الأوراق النقد

م  .1 اس للق ة ومضطرة )1(أنها مق ة فهي متذبذ متها ثابتة على مدار الزمان، أما الأوراق النقد ، لأن ق
اساً للسلع إلا في المعاملات الفورة    .)2(ومتغیرة فلا تصلح مق

ة لو ألغیت الذهب والفضة مخزن للثروة، فلو .2 متهما، في حین أن العملات الورق قیت ق  ألغیت نقدیتهما 
قیت فیها أ فائدة.   لما 

الاصطلاح. .3 ة فهما نقدان  الخلقة، أما الأوراق المال   الذهب والفضة نقدان 

اس مع الفارق  ح وق اس غیر صح ة على الذهب والفضة ق اس الأوراق النقد التالي فإن ق العلة غیر  لأن ؛و
  توفرة.م

                                                            

ل واحد رتبته 1( عرف من  م عدل ف ح م بینهما  ح اعدة إلى متوسط بینها  ان المتنافرة المت ) قال الغزالي: " فافتقرت هذه الأع
عد ذلك المساو من غیر المساو فخل الله تعالى الدنانیر والدراهم حاكمین  ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم 

سو مائة ومتوسطین بین سائر  سو مائة دینار وهذا القدر من الزعفران  قال هذا الجمل  الأموال حتى تقدر الأموال بهما ف
اء علوم الدین(  )4/91"الغزالي: اح

 )3/1688) الأشقر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس(2(
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ام الذهب  اماً خاصة تختلف عن أح سوا الفلوس على الذهب والفضة، ولكن أعطوها أح ق ما أن الفقهاء لم 
ة  ست خلق ة ول انت هذه الفلوس أثماناً اصطلاح انت أثماناً، لكن لما  والفضة، على الرغم من أن الفلوس 

ة. ین النقود الخلق   فرق الفقهاء بینها و

 ة:الدلیل من القواع   د الفقه

مته. ق مي یرد  مته، والق مثله دون النظر إلى ق   المثلي یرد 

ة.  ست مثل ة ول م متها یخالف هذه القاعدة، یجعل النقود ق ق التالي فإن رد النقود    و

  المناقشة:

ات،  م ح من الق ص مة، فالذهب الذ دخلته الصنعة  م الفقهاء فیها برد الق ة ح ثیرة مثل اء  الماء و هناك أش
ات عند التعوض عن اتلافه  م ح من الق ص دفع )1(في وقت العزة  حق العدالة و ار في ذلك هو ما  ، فالمع

ه. صی مي نتیجة التغیر الكبیر الذ  قرض الشيء على أنه مثلى ثم یتحول إلى ق   الضرر فلا مانع من أن 

 :الدلیل من المعقول  
مة یؤد إلى الغرر: .1 الق   رد القرض 

علم مقدار إذا  مة فإن ذلك یؤد إلى الغرر حیث إنه لا  الق ل عام  ش رط القرض أو الالتزامات الآجلة 
التالي لا یدر مقدار ما یجب رده عند حلول الأجل   ).2( المبلغ أو الالتزام الذ یثبت في ذمته، و

  المناقشة:

أن هذا الغرر غرر في الصورة فقط، ولكن الغرر الح  قال  ن أن  لاً من م قي هو في عدم الرط لأن  ق
التالي فهناك غرر في الصورة وغرر في المقدار،  ة، و ق مة الحق الق المتعاقدین لا یدر مقدار ما یجب دفعه 

ه. قي وهو ما یجب تجن   والغرر في المقدار هو الغرر الحق

ه أمام الر  .2 اب على مصراع فتح ال مة  الق   ا.رط القروض والالتزامات الآجلة 

                                                            

اه والنظائر ص 1(  340) السیوطي: الأش
 )3/1749لامي، العدد الخامس() السالوس: مجلة مجمع الفقه الإس2(
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مة الدولار أمام الذهب أو أمام سلة الأسعار أو أمام سلة  فإذا أقرض المرء غیره ألف دولار مثلاً ثم انخفضت ق
مقدار  زد علیها مائة عند حلول الأجل  %10العملات  عني أن یرد الألف دولار و مة  الق فإن رط القروض 
  .)1(وهذا عین الرا 

  :المناقشة

ل أو العدد أو الصورة، أما الزادة هنا زادة  قة الأمر، فالزادة من حیث الش ة فقط ولا وجود لها في حق اسم
ة فقدرها صفر ق ه دون زادة أو نقصان  ؛الزادة الحق مة ما عل   .  )2(لأن المقترض أد ق

مة ماله  ة زادة، وإنما اشتر ق شتر الدائن أ ضاً الرا هو الزادة المشروطة، وهنا لم     .)3(ه الذ دفعأ

حق العدالة: .3   عدم إضافة مقدار التناقص في مقدار العملة 

ع المقرض والمقترض، فإذا حصنا المقرض وحافظنا على  مة العملة فإنها تنقص على الجم عندما تنقص ق
اء وإضعاف الفقرا ة الأقو ة له فإننا حینئذ نزده قوة إلى قوته وهذا من شأنه تقو النس مة العملة  والضعفاء،  ءق

ع وإذا نقصت نقصت على  قى النقود على حالها فإذا زادت زادت على الجم التالي العدالة تقتضي أن ت و
عات على حسب قدرته وطاقته  ل طرف الت تحمل  ع، و   .)4(الجم

  المناقشة:

اء، والمدینین هم الضعفاء والفقراء، مع أن الو  فترض أن الدائنین هم الأغن اء اقع یثهذا الاستدلال  بت أن الأغن
ومة مدینة للمواطنین، والمصارف  اً مدینین فالح ونوا غال ات  ومات والشر اء وهم المصارف والح والاقو

ذا. ات مدینة للمصارف، وه   مدینة للمودعین، والشر

غض النظر عن ضعفه وق تضرر منه الدائن  ه المدین، و التالي هذا الافتراض خاطئ، فالتضخم ینتفع  ته، و و
حق التوازن والعدالة بین الطرفین  مة  التالي فإن رد الق   ) 5(وفقره وغناه، و

                                                            

 )3/1856) العثماني: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس(1(
 )3/1802) داغي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس(2(
 ) نفس المرجع3(
 )3/2237) السلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس(4(
: آثار التضخم ص5(  43) المصر
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بیراً وعدم استقرار في المعاملات والعقود: .4 اً  سبب اضطرا مة    القول برد الق

صیب عقود العمل والإیجار والأعمال،  مة من ذلك الاضطراب الذ س ار الق هناك آثار خطیرة تترتب على اعت
له  ،رتب على ذلك من آثار على ودائع البنوكوما یت مة، وهذا  ارة عن قروض معرضة لتفاوت الق وهي ع

  .)1(یؤد إلى التنازع والاختلاف 

 القرض من أعمال البر والمعروف: .5

ه، ولا یجوز اتخاذ  رب أخ قرض غیره یرد وجه الله، وتفرج  اب من أبواب الاحسان، فالإنسان إنما  القرض 
  للمتاجرة وجني الأراح. ذلك وسیلة

  المناقشة:

مة القرض تغیرا فاحشاً، فإن محاولة المقرض  لا شك أن القرض من أعمال البر والمعروف، ولكن إذا تغیرت ق
ة محددة،  ه واستعماله في فترة زمن احة الانتفاع  ة، فالقرض صدقة بإ الحفا على قرضه لا تعد مخالفة شرع

س صدقة برأس المال نفسه  عضه ول  .)2(أو 

صاع من القمح ینخره السوس: .6 حًا إذا رده  ون المِثل صح  لو اقترض انسان صاعاً من قمح هل 

ذلك الحال في النقود فإ حاً. و ون المِثل صح ، 1990دینار عام  30000نسان إذا اقترض التأكید لا 
ان هذا الم ارة فاخرة، وأكثر من ذلك و ساو واشتر بهذا المبلغ منزلاً وس دولار، ثم جاء لیرد  90000بلغ 

ساو 2000هذا المبلغ في عام  ه  مثل ثروة، إذا  ان  م الذ  ، )3(دولار فقط! 20، فإذا بهذا المبلغ العظ
ون المدین قد طب منهج النبي صلى  ون هذا الدائن قد أخذ حقه، وهل  حاً، وهل  ون صح فهل هذا المِثل 

ه وسلم في القضاء ه وسلم: (الله عل قول صلى الله عل   ) 4() والحمد الوفاء السلف جزاء إنما، حیث 

                                                            

: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس() التس1(  )3/1814خیر
: النقود في الاقتصاد الإسلامي ص2(  75) المصر
الفعل للدینار العراقي في ذلك الزمان.3(  ) هذا ما حصل 
)4) سیر، انظر: 6236) رقم الحدیث 6/86) النسائي: السنن الكبر سیر، وحسنه المناو في الت  رالصغی الجامع شرح الت
)1/362( 
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ة" ة للعملة عاملاً مؤثراً في تقدیر التكالیف الفعل عتبر التضخم وتآكل القوة الشرائ   أدلة المذهب الثاني: "

ة والمعقول: المذهباستدل أصحاب  اس والقواعد الفقه الكتاب والق   الثاني 

  الكتاب:الأدلة من  

ã â á [:، وقال الله تعالى}152{الأنعام: ]   M N O P Q i[قال الله تعالى:

   ê é è ç æ å ä[ :وقال الله تعالى:}183{الشعراء ، ]Y Z [ \ ] 

    }29{النساء: ]` _ ^

ائع  ض أدنى إلى تحقی العدالة وأقرب إلى القسط، وذلك لأن المقرض، أو ال مة یوم العقد أو عند الق ار الق اعت
شتر  ون له الح في أن  ، وحینئذ  قد خرج المال من عهدته في ذلك الوقت، ودخل في ذمة المدین والمشتر

أ وجه من أوجه الا ه  ستثمره أو ینتفع  ة: "والأصل في العقوده شیئا آخر، أو  م عها  نتفاع، قال ابن ت جم
سر، لما  ه من الظلم، وعن الم ه الرسل وأنزلت الكتب .. والشارع نهى عن الرا، لما ف عثت  هو العدل، فإنه 

ه من الظلم"  ارات والأحوال )1(ف ل الاعت ما أن رد المال في حالة )2(، والإسلام هو العدل المطل في   ،
اطل، وقد نهى الله عن ذلك.رخص النقو  ال اء الناس، وأكل لأموالهم  مته هو بخس لأش ق عدده، لا    د 

  المناقشة:

مها عند التعاقد  ق ة ما یدل على رط الدیون والالتزامات الآجلة  س في الآ ، )3(هذا تعسف في الاستدلال، فل
ون على انسان دین قدره س من القسط ولا من العدل أن  سداد ألف ومائة دولار  ما انه ل ألف دولار فنأمره 

   مثلاً.

 :اس   الأدلة من الق

ة على الفلوس: اس العملة الورق   ق

                                                            

)1) ة: مجموع الفتاو م  )20/510) ابن ت
 )3/1780) داغي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس(2(
ة: رط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغیر الأسعار ص 3(  187) البنك الإسلامي للتنم
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ه بینهما من  بیرة للش لٍ، وهناك أوجه  ة في  ة الاصطلاح م الفلوس بجامع النقد ة لها ح قالوا إن العملة الورق
  :)1(ذلك 

ة. .1 مة ذات س لهما ق   ل
ضاً.لتاهما معرضة للتغیر وا .2   لاضطراب بل وللانقطاع والكساد أ
مة. .3 طلت الدولة نقدیتهما لم تب لهما ق   إذا أ
ع وظائف النقود. .4   لاهما لا یؤد جم

  المناقشة:

ة حلت محل الذهب  س ة الیوم هي نقود رئ اس مع الفارق، فالأوراق النقد ة على الفلوس ق اس الأوراق النقد ق
انت نقوداً مساع اس مع الفارق، وحتى والفضة، والفلوس  التالي فإن الق دة تستعمل بجانب الذهب والفضة، و

أن ل م الفلوس فإن الفقهاء مختلفلو قلنا  التالي فإن و ها ح م الفلوس في حالة الرخص والغلاء، و ن في ح
اس حجة علینا. صلح الق مه فلا    الأصل مختلف في ح

اس على وضع الجوائح    :)2(الق

ار الجائحة في الشرع حدیث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، الشرعة وضعت  الجوائح وقد ورد في اعت
ه وسلم:  قال لو بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، لِمَ تأخذ مال أخيك (رسول الله صلى الله عل

ماء )3( )بغير حق ور في الحدیث إ ن أن تعتبر أصلاً ، وهذا الوصف المذ م إلى العلة، وعلى هذا فإن الجائحة 

لٍ. غیر ح في  مة العملة بجامع أكل المال  ه مسألة التضخم، وانخفاض ق    خاصًا تقاس عل

  :المناقشة

قل أحد من العلماء  مة، ولم  س نقص الق ما أنها وردت في نقص المقدار ول الجائحة وردت فقط في الثمار، 
ان فاحشًا.بوضع الجائحة إ   ذا ما أصاب الثمر رخص حتى ولو 

                                                            

ة ص1( : آثار التضخم على العلاقات التعاقد  .40) المصر
اح المنیر() الجوائح جمع ج2( قال: جاحت الآفة المال إذا أهلكته. الفیومي: المص  ).1/113ائحة، وهي في اللغة: الآفة، 
ح مسلم(3(  .1554) رقم الحدیث 3/1190) مسلم: صح
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 :ة القواعد الفقه   الاستدلال 

  )1((قاعدة الضرر یزال، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار) 

سبب الضرر للدائنین، لأنه یؤد إلى  ضر الرجل أخاه ابتداء وجزاء والتضخم  ومعنى ذلك النهي عن أن 
مها وقت التعاقد رفع للضرر  ق   ، وحفظ للحقوق.)2(فقدان جزء من الدین، ورط هذه الدیون 

  المناقشة:

ه ظلم  ه ف الظلم، وتحمیل المدین عبء هذا الأمر الذ لا علاقة له  الضرر، والظلم لا یزال  الضرر لا یزال 
القدر الثابت في  واجحاف، فالمدین غیر مسؤول عن التضخم وغیر مسؤول عن ارتفاع الأسعار، والالتزام 

  .)3(الذمة هو العدل والنصاف 

 :الأدلة من المعقول  
اب الإقراض:عدم رط الالتزا .1 مة یؤد إلى سد  الق   مات الآجلة 

ما إذا طال أجل القرض، وهذا یؤد إلى احجام الناس  مقادیر فاحشة، ولا س استمرار، و ة تتدهور  النقود الورق
مة عند التغیر الكبیر لتحرج الناس من   عمل الخیر لئلا یجلب لهم ضرراً. عن الإقراض، ولو لم تقدر الق

  :المناقشة

قیته. تناقص المال الذ معك سواء أقرضته أم أ ة للعملة سوف یلح    القوة الشرائ

مة: .2 الق صیب النقود والعیب یجبر    الرخص عیب 

                                                            

ه وسلم:1( اس، قال: قال رسول الله صلى الله عل ة حدیث نبو شرف، فعن ابن ع لا ضرر ولا « ) أصل هذه القاعدة الفقه
ح الاسناد على 2345) رقم الحدیث 2/66، الحاكم(2341 ) رقم الحدیث2/784ن ماجه(اب »ضرار ، وقال الحاكم حدیث صح

 شر مسلم، ووافقه الذهبي.
 )3/1780) داغي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس(2(
ة: رط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغیر الأسعار ص 3(  187) البنك الإسلامي للتنم
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عتبر عی ة للعملة ونقصانها  التالي فإن ر  اً تآكل القوة الشرائ عوض عنها صاحبها، و ط هذه من العیوب التي 
التالي یتم تعوض المتضرر عن  حدد لنا مقدار الضرر، وحجم هذا العیب، و م ثابتة  ق الدیون والالتزامات 

غیر وجه ح حیث هذا العیب،  ع وأكل لأموال الناس  ه ظلم وتضی   .)1(إن تجاهل هذا العیب ف

ا م .3   ن أجل منع الظلم:الإسلام حرم الر

قع الظلم  أن  قبل  ة المقترض من الظلم والاستغلال، ولكن في المقابل فإنه لا  الإسلام حرم الرا من أجل حما
ة فإنه یتسبب في ظلم  ار وضعف وتناقص للقوة الشرائ ه من انه ما ف لأنه  ؛لمقرضاعلى المقرض، والتضخم 

مة ما أقرضه. ه إلا جزء من ق   لن یرجع إل

اب الرا عندما یتوب المرابي {لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}  ام هذه الشرعة حتى في  ما أن الظلم مرفوع عن أح
قرة:  اب القروض والدیون التي مبناها على الإحسان، حیث قال النبي صلى 279[ال ر الظلم في  یف ُقرَّ ] ف

ه وسلم: (   .)2() خياركم أحسنكم قضاءًالله عل

ح:التر    ج

ارات التي قد تكون مفیدة في  عض الملاحظات الهامة، والاعت ار  عین الاعت ح أن نأخذ  غي قبل الترج ین
ن رأ حول المسألة:   تكو

  عالجوا مسألة التضخم، ولم تكن في زمانهم أصلاً، ولكن الذ ورد عنهم هو الحدیث الفقهاء القدامى لم 
بیر  مة العملة، وهناك فرق  س تغیراً عن تغیر ق مة العملة، فالتضخم ل ین تغیر ق  في بین التضخم، و

مة العملة،  مة العملة فحسب، ولكنه تغیر مستمر ومتواصل ومتفاقم في اتجاه هبو ونقصان وتآكل ق ق
صح أن نحمل أقوال الفقهاء في مسألة الفلوس وخاصة أصحاب القول الأول على مسألة  التالي لا  و

 التضخم.
 ضاً تجدر ا مة العملة درسوها على أساس أن أ لإشارة إلى أن الفقهاء حینما درسوا مسألة التغیر في ق

عد ثبوت الالتزام في الذمة، وقبل حلول الأجل دون ملاحظة احتمال  مة العملة  هناك تغیراً طرأ على ق
صددها فهي مسألة أخر وهي ا مة العملة عند العقد، أما المسألة التي نحن  فاق عند لاتالتغیر في ق

                                                            

 )3/1791) داغي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس(1(
)2) ح البخار : صح  2305 ) رقم الحدیث3/99) البخار
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مة النقص إلى مقدار القرض، وهذه  مة ثابتة، ومن ثم إضافة ق ق التعاقد على رط الدین أو الالتزام 
  المسألة لم یتعرض لها الفقهاء.

  ،بیرة وخطیرة، وآثارها ممتدة ة  ه تجاهل لمسألة اقتصاد ه أصحاب القول الأول ف ما قال  إن القول 
لة خلقها النظام  أن الحل وهذه المش ذلك القول  ة، و الاقتصاد الحدیث القائم على النقود الائتمان

الأمثل هو تطبی أنظمة الإسلام، والتخلص من التضخم، وذلك بإصلاح النظام النقد الدولي أو 
ضاً قول غیر واقعي وغیر منطقي لة التضخم وآثارها، أ التالي تنتهي مش مي و عید لأ ؛الإقل ن هذا 

ة ناجحة ،  على المستو  ة اقتصاد اسات دول حتاج إلى س أید الفقهاء، بل  س  ما أنه ل المنظور 
عني التالي فهذا  س هناك حل لهذه  و لة انتظروا، فل عانون من هذه المش أن نقول للناس الذین 

! ام الإسلام، أو حتى نصلح النظام الاقتصاد لة، وتحملوا الظلم حتى نطب أح  المش
ة معقولة هذا غیر مقب  حث عن حلول شرع لة، ومواجهتها، وال المش التالي لابد من الاعتراف  ول، و

ادئ الإسلام ومقاصده.   تتف مع م
  ام الذهب والفضة ة أح التالي إعطاء الأوراق النقد ة على الذهب والفضة، و اس الأوراق النقد إن ق

م، لأن هناك فرقاً واضحاً بینهم ستق ع الاحوال لا  التالي یر في جم مته ثابتة، و مثله ا، فالذهب ق د 
یف تقاس  مثلها صورة ومعنى، ف ن أن ترد  م ة في ظل التضخم لا  صورة ومعنىً، أما الأوراق النقد

م؟ اب هذا الوصف المناسب للح ة على الذهب والفضة، مع غ   هذه الأوراق النقد
 صح، ف ضاً لا  ة على الفلوس أ اس الأوراق النقد ذلك ق انت هناك فروق واضحة بین الفلوس التي و

ه بینهما لا  ة المستخدمة الیوم، فوجود أوجه للش ین الأوراق النقد مستخدمة في زمن الاجتهاد الفقهي و
  ینفي وجود فوارق بینهما.

  ،ام خاصة عتها الخاصة فهي نظام خاص له أح حسب طب ة  لذلك لا بد من التعامل مع الأوراق النقد
.شترك مع ا ام أخر شترك مع الفلوس في أح ما أنه  ام،    لذهب والفضة في أح

  ارها ة، وعلى اعت ارها صالحة للثمن اة علیها على اعت ام الز ام الرا وأح ناءً على ذلك تجر أح و
ع وظائف الأثمان، حیث إنها أثمان  انت هذه النقود لا تؤد جم م الفورة، ولكن لما  اس للق مق

ة، ول متها اصطلاح ض وق متها عند الق بیر بین ق ة، فهي مضطرة ومتآكلة، وهناك فرق  ق ست حق
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التالي لم تعد هذه النقود مخزون اس اً عند الحلول، و ان الأمر  اً للثروة، ولا مق م الآجلة، لما  ذلك للق
س على  غي أن تنع م الشرعي افإنها حینئذٍ تفارق الذهب والفضة في هذا الجانب، وهذه المفارقة ین لح

 وخاصة للالتزامات الآجلة.

ع لحقوقهم، واهدار  بیر على الدائنین وتضی ه ظلم  أن عدم الرط ف ن القول  م بناءً على ما سب فإنه 
ة عدیدة، لذلك لا بد من تعوض أصحاب  الرط على جهة الاطلاق له آثار سلب ما أن القول  لأموالهم، 

ما یلي:الدیون عن الخسائر التي تحی  ط محددة    أموالهم ولكن وف ضوا

ون تقدیر الرخص والغلاء من  .1 غي أن  ط هذا الامر، ولا یترك ا، لأنهجهة مختصةین  الأقدر على ض
ل  م الدول نسب التضخم، وتحدیثها  منع من تنظ تقدیر ذلك إلى الأفراد أو المصارف، فلا یوجد ما 

تم م العملة، و اس محدد لتقو ة. عام ووضع مق   على أساسه تقدیر التكلفة الفعل
ان معدل  .2 ة، وخاصة إذا  عتبر في تقدیر التكالیف الفعل ه الناس عادة لا  التغیر القلیل الذ یتغابن ف

ط اً التضخم منخفض مة  یئاً و بیر في ق حدث تغییر  ة معتبرة ما دام لم  ومدة القرض قصیرة، فالمثل
مة، والشرع لم النقود، أما عند التضخم الكبیر أو ال ار العملة فلا بد من مراعاة الق تغیر الفاحش أو انه

التالي یرجع في تحدید ذلك إلى العرف  سیر والغبن الفاحش، و ط الغبن ال   .)1(ض
م أو  .3 ثیرة لهذه المسألة من ذلك التح إذا طرأ تغیر على التضخم المعتاد، فهنا اقترح العلماء حلول 

م العبء مناصفة بین الطرفین، أو تخرج المسألة على وضع الجوائح الصلح أو القضاء، أو تقس
  ور. الجمهو ونظرة الظروف الطارئة، وهذه المسألة هي التي یجر فیها الخلاف بین أبى یوسف 

ع .4 ان سبب الالتزام ب حة آجلاً  اً في حالة ما إذا  ع مرا ط أو الب التقس ع  الآجل یتضمن  فإن الثمن ،الب
التالي ف ضیف أثر التضخم على السلعة، و ائع  ان ثمن السالتضخم المتوقع أ أن ال لعة ألف إذا 

صیر ألف ومائة دولار، ولا  %10ن، ومعدل التضخم دولار الآ ومدة السداد سنة فإن سعر السلعة 
تم الاتفاق على ذلك عند التعاقد. ال حینئذٍ، و   إش

                                                            

ط التضخم الكثیر 1( ات: "وضا ه مجمع الفقه الإسلامي حیث جاء في التوص الثلث، وهذا ما أخذ  عض العلماء حدد ذلك   (
ضاً:" ستند  أن یبلغ ثلث مقدار الدین الآجل، وجاء أ سبب التضخم الكثیر، وجعل الثلث حد الكثرة  والقول بتعدیل الدیون الآجلة 

قاعدة (وضع الجوائح) الثابتة  ستأنس لذلك  ة عن الظلم. و العدل والإنصاف والنها إلى عمومات نصوص الكتاب والسنة الآمرة 
أساس التعوض عن العیب بناء على قاعدة الجوابر،  حة، و ار أن التغیر الكبیر في القوة الشرائفي السنة الصح ة للعملة اعت

ه: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث( ستوجب جبر النقص". ابن ب  )3/1862عیب 



الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیةأخذ التكلفة     

 

 



99   

ال  .5 قدر فیها أثر الاش حسب ولم  من في حالة المماطلة، فهذه المدة التي تأخر فیها عن السداد لم 
التالي لا بد من التعوض.   التضخم على الثمن الآجل، و

عتبر فیها أثر التضخم،  .6 قدمها المودعون والتي تكیف على أنها قروض لا  ة التي  الودائع المصرف
ع أصحابها ال ستط أنها تحت أیدیهم، لأن هذه الودائع  حصول علیها في أ وقت شاءوا، فهذه الأموال 

ة لهذه  عوضون عن أثر انخفاض القوة الشرائ التالي لا  وهم مقصرون في حمایتها من أثر التضخم، و
  الأموال المودعة.

مة العملة هو رأس مال في عقد مضارة فإن المتضرر هو  .7 انخفاض ق ان المال الذ تأثر  إذا 
غي على صاحب رأس المال أن صاحب ر  ة التضخم متوقعة فإنه ین انت نس التالي إذا  أس المال، و

ح له  ار في تحدید توزع الأراح عند التعاقد، وإلا فهو مقصر ولا  عین الاعت ة  أخذ هذه النس
التعوض. ة   المطال

ة للعملة هو رأس مال  .8 انخفاض القوة الشرائ ان المال الذ تأثر  ة عنان قائمة على التساو إذا   شر
ال. ة، فلا إش اء یتأثر بنفس النس ل واحد من الشر  في رأس المال فإن 

ة في رأس المال فإن صاحب رأس المال   .9 ة قائمة على أساس حصص غیر متساو انت الشر أما إذا 
التالي لا بد من أ حسب حصته، و ل واحد یتضرر  ذا ف عوض  نالأكبر یتضرر أكثر من غیره، وه

ه في العقد. عد ذلك توزع الأراع حسب المتف عل ة حصته، ثم    ل واحد من الرح بنس

رجع في تحدید ذلك      ان متوقعاً ومرتفعاً، و ة إذا  عتبر في حساب التكلفة الفعل والخلاصة أن التضخم 
  إلى جهات مختصة ومستقلة تنظم هذا الأمر.
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  الفصل الثالث
  تطبيقات مصرفية معاصرة، لمبدأ التكلفة الفعلية

  المبحث الأول

  رسوم بطاقات الائتمان

 

طاقات الائتمان:   تعرف 

عة سنة جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي  طاقة الائتمان، 1992الصادر في الدورة السا م، تعرف ل
طاقات المختلفة، وهذا  ة بین أنواع ال عیداً عن الفروق التفصیل طاقة  قف على جوهر هذه ال وهذا التعرف 

  التعرف هو:

طاقة) بناء  ار (حامل ال عي أو اعت ه مصدره (البنك المصدر) لشخص طب عط طاقة الائتمان هي مستند 
عتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه  نه من شراء السلع أو الخدمات ممن  م على عقد بینهما، 

ن من سحب نقو  م الدفع، ومن أنواع هذا المستند ما    .)1(د من المصارف التزام المصدر 

: طاقة قال أحمد بدو ة لاستعمال ال صور الخطوات الإجرائ   وفي تعرف آخر 

نه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معینة  صدرها المصرف لعمیله، تم طاقة خاصة 
م الفاتورة الموقعة من ائع السلع أو الخدمات بتقد قوم  طاقة، و مه لهذه ال مصرف مصدر العمیل إلى ال عند تقد

ه  مة لتسدیدها، أو لخصمها من حسا شفا شهرا بإجمالي الق قدم المصرف للعمیل  متها له و سدد ق الائتمان ف
  .)2(الجار طرفه 

                                                            

ع: (1(  ).1/717) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا
: معجم المصطلحات التجارة، ص2(   .62) بدو
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زت على نقا محددة وهي: ع هذه التعرفات ر طاقات الائتمان، إلا أن جم ثیرة ل   وهناك تعرفات 

طاقة .1 غة   الائتمان هو أنها اتفاق بین ثلاثة أطراف: البناء الأساسي لص

قبلها  ستفید من خدماتها)، الثالث: التاجر الذ  الأول: مصدرها (البنك)، الثاني: حاملها (الفرد الذ 
 بدلاً عن النقود.

س لها  .2 ة معتمدة، ولا تكون معتبرة إذا صدرت من جهة ل ارة عن مؤسسة مال طاقة هو ع مصدر ال
  في إصدارها. الح أو الاختصاص

سر،  .3 سهولة و ن حاملها من الحصول على السلع والخدمات والنقود،  طاقة أنها تم جوهر عمل هذه ال
.   وفي أ وقت شاء، مع تأجیل دفع البدل النقد

طاقة. .4 مة المشترات أو الخدمات التي حصل علیها حامل ال الدفع الفور لق ائع   یلتزم المصدر لل
ة یتم الاتفاق علیها. عود المصدر على الحام .5 ما التزمه وف آل   ل 

طاقات الائتمان:   أنواع 

عة   طاقات من حیث طب م هذه ال ارات مختلفة، إلا أن تقس اعت طاقات الائتمان، وذلك  ثیرة ل هناك أنواع 
تناسب وموضوع الدراسة،  ار، و الاعت طاقة هو الأولى  یث حالائتمان، ونوع العلاقة بین المصدر وحامل ال

ار إلى ثلاثة أنواع: طاقات الائتمان بهذا الاعت   تنقسم 

" طاقة الخصم الفور طاقة السحب من الرصید "   ):(Debit Card النوع الأول: 

ون هناك حد أدنى  طاقة، و عد فتح حساب مصرفي لد البنك المصدر لل طاقة للعمیل  حیث تمنح هذه ال
ور لا  أن ینخفض عنه.من الرصید موجود في الحساب المذ   سمح 

ضائع المشتراة  مة ال ل ق اشرة بتحو قوم م طاقة في الشراء أو التسوق فإن المصرف  فإذا استعمل العمیل هذه ال
الدین،  التالي فإن المصرف لا علاقة له  خصمها من رصیده إلى حساب التاجر، و طاقة و من قبل حامل ال

ل الأمو  ه هو تحو قوم  ك المضمون وإنما العمل الذ  بیر تعامل المصرف مع الش ه إلى حد  ش   .)1(ال، وهذا 

                                                            

ة ص) أبو 1( طاقات البن مان: ال  )2/581بجدة، العدد الثامن( الإسلامي الفقه مجمع محمد، مجلة عید، بن ، القر 86سل
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ة من حیث المعنى الدلالي للائتمان، لأنه  طاقة ائتمان عتبر  طاقات لا  ناءً على ذلك فإن هذا النوع من ال و
اشرًة من رصید العمیل؛ ولذلك ف مقتضاها اقراض العمیل، وإنما یتم حسم ثمن السلع والخدمات م نه إلا یتم 

. طاقة الحسم الفور ضًا    طل علیها أ

قدمها المصرف  طاقة للاستفادة من السحب الفور للرصید، أو الحصول على الخدمات التي  وتستخدم هذه ال
ن من الحصول على النقد أو شراء السلع والخدمات دون تحمل مشاكل اصطحاب  ذلك یتم طاقة، و لحملة هذه ال

   .)1(ذ لا یجعله مدیناً النقود، ولكن إلى الحد ال

طاقة الخصم الشهر (   :Charge Card)النوع الثاني: 

ات الشراء المختلفة  طاقة تمنح حاملها الح في السحب النقد أو تلقي الخدمات أو الدخول في عمل هذه ال
طاقة  اختلاف درجة ال مة خلال فترة )2(في حدود معینة تختلف  سدد العمیل الق ة محددة ومن ، على أن  زمن

  :أبرز خصائصها

  ة م تأمین نقد لتغط شتر تقد ما لا  اً لد مصدرها،  فتح العمیل حسا شتر لإصدارها أن  أنه لا 
  .الدیون التي تنشأ عن استخدامها

 ،طاقة ائتماناً لحدٍ معین یخوله ح الاستدانة في حدوده لأجل قصیر ما بین وقت  منح صاحب ال
ان إلى الشراء وأجل سدا عض الأح اً ما تكون شهراً، وقد تصل في  د رصید الحساب، وهو فترة غال

صورة دورة.55-60( طاقة  شف حساب ال زود العمیل    ) یوما، و
                                                            

ة ص1( طاقات البن مان: ال  87) أبو سل
طاقتها وهي:2( ص إصدار ثلاثة أنواع من  ة تراخ   ) تمنح منظمة الفیزا العالم

ة منخ .1 ة: وهي ذات حدود ائتمان اق الحد الأدنى من طاقة الفیزا الفض فضة نسبًّا وتمنح لأغلب العملاء، عند انط
السحب النقد من البنوك أو  ع أنواع الخدمات المتوفرة من قبل منظمة الفیزا  طاقة جم ات علیهم وتوفر هذه ال المتطل

  أجهزة الصرف الآلي أو الشراء من التجار ... إلخ.
ة: وهي ذات حدود ائتمان .2 ة، وتمنح العملاء، إضافة طاقة الفیزا الذهب ة العال ة وتمنح للعملاء ذو الكفاءة المال ة عال

اتب السفر  ة الحجز في م أولو ة فردة  اة وخدمات أخر دول قة، تأمینًا على الح طاقة السا إلى الخدمات المتوفرة لل
ة.   والفنادق، والتأمین الصحي، والخدمات القانون

ر  طاقة فیزا الكترون: وتستخدم .3 ز تطو سي.  مر ة أو في الأجهزة القارئة للشرط المغناط في أجهزة الصرف الآلي الدول
تي، مجلة  ل الكو ه في بَیت التمو الخدمة المصرفّة: َحثٌ عَن َطاقات الائتمان المصرفّة والتكییف الشرعي المعمُول 

ع (  )1/454مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا
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  حمله طاقة عن وفاء الدین زادة على الأجل الممنوح له مجاناً، فإن المصدر  إذا تأخر صاحب ال
ة الإ ته، وسحبها غرامة تأخیر منصوص علیها في اتفاق قوم بإلغاء عضو صدار. وفي حالة المماطلة 

ما تعل بذمته  ا    .)1(منه، وملاحقته قضائ

الأقساط  طاقة التسدید    ):(Credit Cardالنوع الثالث: 

طاقة تتمیز  ه ینصرف فعلاً مصطلح الائتمان، وهذه ال طاقات هو الأكثر انتشاراً ورواجاً، وإل هذا النوع من ال
طاقة حیث  عن  ل دفعات، قد تكون منتظمة أو غیر ذلك،  ون على ش أن التسدید فیها  الخصم الشهر 

سداد  ة متف علیها ما دام هو منتظمًا  طاقة في حدود ائتمان ون دائمًا لد العمیل قدرة على استخدام ال
طاقة الخصم الشهر من حیث الاستخ   .)2(دامات الأخر الفوائد المستحقة شهرًّا، ولها نفس میزات 

ستخدم  ة منتظمة، فالعمیل  حیث تكون على فترة زمن ة السداد مع العمیل  عض البنوك ترتب عمل ما أن 
علم أن البنك یخصم منه قسطًا ثابتًا شهرًّا  طاقة ضمن حدود الائتمان الممنوح له وهو    .)3(ال

Credit Card) 

حث، طاقات من النوع الأول لن تكون محل الدراسة وال ه  ال طاقات شب ة من الناح-لأن هذا النوع من ال
ة  الدفع -التعاقد الة  ون حوالة وو عدو أن  ك، فهو لا  ه )4(الش طاقات لا یترتب عل ، فهذا النوع من ال

ما أن العالم الیوم یتجه إلى طاقات  علاقة مداینة أو ائتمان،  یز على النوع الثالث من ال الاهتمام والتر
طاقات هو الأكثر شیوعاً وانتشاراً. ة، لذلك نجد أن هذا النوع من ال   الائتمان

                                                            

ة ص ) الأشقر: دراسات1( طاقات الائتمان ة في ال  25شرع
ل 2( ه في بَیت التمو ر الخدمة المصرفّة: َحثٌ عَن َطاقات الائتمان المصرفّة والتكییف الشرعي المعمُول  ز تطو ) مر

ع( تي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا  )1/451الكو
)3.  ) المرجع الساب
حث مق4( طاقات الائتمان،   : ع () القر  )1/389دم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا
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ة  ان الخطوات الأساس ، لا بد من ب الأقسا طاقة ذات التسدید  وقبل التكییف الفقهي للعلاقات التي تنشأ عن ال
طاق ال قوم علیها التعامل  ن تصور فقهي لهذه العملالتي  ساهم في تكو ة، لأن فهم هذه الخطوات  ة، ة الائتمان

ما یلي ن ایجازها  م   :)1( وهذه الخطوات 

اشرة وهم التجار،  .1 طاقات للمتعاملین بها م ة بتسو هذه ال طاقات الائتمان تقوم البنوك المصدرة لل
طاقات.   وحملة ال

ه م .2 حتاج إل طاقة ما  وقع على شتر صاحب ال طاقة من التجار، و قبل ال ن السلع والخدمات ممن 
عد أن یتأكد صاحب المتجر  ضائع أو الخدمات، و طااشعار بثمن هذه ال انات التي في ال قة من الب

طاقة. مقو  الدفع عن طر المصدر لل طاقة لقاء الالتزام  م ما اشتراه حامل ال   بتسل
ضاعة یرسل صاحب المتجر أو الخدمة الإشع .3 تسلم من المصدر ثمن ال طاقة، و ار الموقع من حامل ال

ة متف علیها بین التاجر والمصدر.   أو الخدمة مخصومًا منه نس
طاقة،  .4 ال ع مشتراته  ل شهر) تتضمن جم طاقة (مرة في  قوم المصدر بإرسال فاتورة إلى حامل ال

ه بدفعها.  وتطال

ة: مما سب یتضح أن هناك ثلاث علاقات تنشأ   عن هذه العمل

 .طاقة وحاملها   علاقة بین مصدر ال
 .طاقة وقابلها   علاقة بین مصدر ال
 .طاقة وقابلها  علاقة بین حامل ال

طاقة،  ة التي تنشأ عن استعمال ال طاقة وحاملها هي أهم العلاقات التعاقد ولا شك أن العلاقة بین مصدر ال
ة  ملة للعلاقة الاصل ة وم ع اقي العلاقات هي علاقات ت ة للعقد، أما  ، لذلك )2(لأنها تمثل العلاقة الأصل

حث.   سوف تكون هذه العلاقة هي محل الدراسة وال

  

  
                                                            

طاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن (1(  :  )2/612) الجواهر
طاقات الائتمان ص2( ة المنبثقة عن استخدام   129) الجادر: العلاقات التعاقد
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طاقة وحاملها:التكییف ال   فقهي للعلاقة بین مصدر ال

عة العلاقة بین المصدر والحامل، وهل هذه العلاقة تنضو  حث في طب التكییف الفقهي هنا هو ال المقصود 
ه، أم  ام هذا العقد، والحاقها  التالي اعطاءها نفس أح ة المسماة و تحت نوع من المعاملات أو العقود الشرع

س له نظیر في العقود المسماة، وهنا اختلف الفقهاء في تكییف العلاقة بین مصدر أن هذا العقد محدث ول
انه: أتي ب طاقة وحاملها على ما س   ال

ر محل النزاع:   تحر

ه الكفالة  ة المسماة، فهي تش ه من مجموعة من العقود الشرع طاقة وحاملها فیها ش العلاقة بین مصدر ال
ما في ذم ار التزام المصدر  ار ما یتمخض عن الكفالة من الأداء، اعت اعت ه الإقراض  ما أنها تش ة الحامل، 

ار إحالة الحامل  اعت ه الحوالة  ما أنها تش الأداء،  ار تفوض الحامل للمصدر  اعت الة  ه الو ما أنها تش
س على آراء الفقهاء في تحدید ال ه وتداخل انع ورة الأقرب صللتاجر على المصدر، وهنا حدث اختلا وتشا

قة العلاقة بین المصدر والحامل.   إلى حق

طاقة وحاملها هي علاقة اقراض   :)1( القول الأول: العلاقة بین مصدر ال

طاقة هو المقترض، والمال الذ یدفعه المصدر إلى التاجر هو  طاقة هو المقرض، وحامل ال ون مصدر ال ف
مة القرض، والمال الذ یدفعه الحامل إلى    المصدر هو بدل القرض.ق

ون  ات شراء فإن المبلغ المسحوب أو الثمن  مجرد السحب من الأجهزة أو الدخول في عمل عني أنه  وهذا 
طاقة   .دیناً في ذمة حامل ال

  الاعتراضات على هذا التكییف:

                                                            

مان. 1( تور عبد الوهاب أبو سل ة ص) قال بهذا التكییف الد طاقات البن  142ال
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تسلمه  .1 ض المقترض مبلغ القرض، و ق انت العلاقة بین المصدر والحامل علاقة اقراض وجب أن  إذا 
س  قوم بدفع المال إلى التاجر ول طاقات الائتمان حیث إن المصدر  اشرة، وهذا غیر متحق في  م

  .)1(إلى الحامل 
م القروض الحسن .2 طاقات الائتمان من أجل تقد ذه ة للناس، وإنما تقوم بهالمصارف لا تقوم بإصدار 

التالي فإن تصور العلاقة بین المصدر  الخدمات من أجل الحصول على المنافع، وتحقی الأراح، و
أنها علاقة اقراض تصور غیر واقعي.   والحامل 

مة السلعة نقداً،  .3 أخذ ق العیب فإنه لا  طاقة رد السلعة  في حالة وجود عیب في السلعة وأراد حامل ال
عاد وإنما  مة إلى الجهة المصدرة، ل تم ارسال هذه القس مة تثبت رد السلعة، و قوم التاجر بتحرر قس

ست علاقة اقراض  طاقة، وهذا یدل على أن العلاقة ل   ) 2(قیدها في حساب ال

فالة"  طاقة وحاملها هي علاقة ضمان "   :)3(القول الثاني: العلاقة بین مصدر ال

السداد الفور لكل دین ینشأ عن استخدامها،  موجب العقد المبرم مع حاملها  طاقة یلتزم  حیث إن مصدر ال
طاقة تجاه الدائنین من التجار ونحوهم، والعلاقة بینهما علاقة ضمان، وهذه العلاقة  المال لحامل ال فیل  فهو 

  .)4(تنشأ عقب الإصدار وقبل نشوء الدین المضمون 

                                                            

ع (1( طاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا  : )، الحري: التخرج الفقهي للعلاقة بین مصدر 1/390) القر
ت، العدد الثاني   236، ص2006طاقة الائتمان وحاملها، مجلة الحقوق، جامعة الكو

ة المنبثقة عن 2( طاقات الائتمان ص) الجادر: العلاقات التعاقد  133استخدام 
ع (3( ، ونزه حماد. مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد السا )، وهذا ما ذهب 1/664،390) قال بهذا التكییف محمد على القر

طاقة الائتمان حیث قال في تعرفه: (.. لنضمنه  عة حینما عرف  ه المجمع الفقهي في دورته السا صدر التزام الم-تند أ المس-إل
ع(  )1/717الدفع) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا

ع(4( : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا  )1/390) القر
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ة وهذا من   ة ) 1(اب ضمان ما لم یجب، وهو جائز عند جمهور الفقهاء من الحنف ، )3(، والحنابلة )2(والمالك
تسامح  حاً، و ه الضامن عن المضمون دیناً صح ون الدین الذ یلتزم  فالعبرة في عقد الضمان عندهم أن 

ة، أو ثبوته في الذمة. ما عدا ذلك من حیث المعلوم   ف

طاقة ضا  ناءً على فالمصدر لل طاقة للمؤسسات والمحلات التجارة، و من للدیون المتعلقة في ذمة حامل ال
ة حاجاته؛ لأنه متأكد من أن المصرف المصدر  طاقة وتلب التعامل مع حامل ال قوم التاجر  هذا الضمان 

الأداء  طاقة ملتزم    .)4(لل

  الاعتراضات على هذا التكییف:

ستلزم ضمان ما لم یجب، وهو غیر جائز عند  .1 أن العلاقة بین المصدر والحامل علاقة ضمان  القول 
ة  ه.)5(الشافع م الضمان على سب   ، لأن الدین هو السبب في الضمان، فلا یجوز تقد

ضمن ما في ذمة  .2 ستلزم ضمان المجهول، لأن المصدر  فالة وضمان  تكییف العلاقة على أنها 
طا علمحامل ال التالي فهو لا  ستعملها، و ضمنه، وفي ه قة قبل أن  ا جهالة وغرر، ذمقدار الدین الذ 

، واللیث، وابن أبي لیلى، وابن المنذر، وابن شبرمة )6(وقد منعه الشافعي في الجدید  ، حیث )7(، والثور
ون الكفیل على بی مقدار الدین حتى    ه.نة من أمر ذهبوا إلى أن من شرو صحة الكفالة العلم 

                                                            

سو1( )، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي: الفتاو 4/152()، الزلعي: تبیین الحقائ20/50() السرخسي: الم
ة(  )3/256الهند

 )7/36والإكلیل لمختصر خلیل() المواق: التاج 2(
 )4/237)، ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع(2/128) البهوتي: شرح منتهى الإرادات(3(
ة ص4( ة الإقراض طاقات البن مان: ال  188) أبو سل
ان في م8/284) المزني: مختصر المزني(5( : أسنى المطالب)، الأ6/316ذهب الإمام الشافعي()، العمراني: الب في  نصار

 )2/239شرح روض الطالب(
ه في الفقه الشافعي ص6( : التنب  .106) الشیراز
ه في الفقه الشافعي ص7( : التنب ان في مذهب الإمام الشافعي(106) الشیراز )، ابن قدامة: 6/316، العمراني: الب

عة في معرفة اختلاف أهل الشرعة(4/401المغني(  ).2/4)، الصردفي: المعاني البد
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طالب الأصیل أو الكفیل، و  .3 ع أن  ستط فول له  طاقات هذا لا یتوفر فالمعروف في الكفالة أن الم ي 
طالب المصدر "الكفیل"  ؛الائتمان فول"، ولكن  طاقة "الم طالب حامل ال ع أن  ستط لأن التاجر لا 

طاقة ما هو إلا رسول.)1(فقط      ، فحامل ال

الة  القول الثالث: العلاقة طاقة وحاملها هي علاقة و   :)2(بین مصدر ال

استخدام  مة المشترات التي تم شراؤها  لاً عن حاملها في تسدید ق ون و طاقة  ومعنى ذلك أن مصدر ال
طاقة وحاملها تخضع  التالي فإن هذه العلاقة بین مصدر ال عود المصدر على الحامل، و عد ذلك  طاقة، و ال

الة  الة، ومعلوم أنه یجوز أخذ الأجرة على الو ام الو    .)3(لأح

  عتراضات على هذا التكییف:الا

س له  .1 طاقة ل الة؛ لأن حامل ال طاقة وحاملها هي علاقة و ن ان نعتبر العالقة بین مصدر ال م لا 
ل المصدر بدفعها للتاجر  ه حتى یو   .)4(أموال مودعة في حسا

ه، فلا یترتب على الو .2 فوضه إل ما  التصرف ف یله  ل لو الة ما هي إلا تفوض من المو لة االو
طاقة الائتمان  الدفع من ماله، بینما في  یل غیر ملزم  ل، فالو یل الالتزامات، وابراء المو تحمیل الو
الة وما  قة الو طاقة، وهذا فرق جوهر بین حق فإن المصدر ملتزم بدفع ما تعل في ذمة حامل ال

طاقة الائتمان.  یجر في 
طاقة یدفع ما تعل في ذمة حامل ال .3 حجة المصدر لل ه القرض، ثم یتقاضى رسوماً  ش طاقة وهذا 

ه الرا إلى حدٍ ما  ش الة، وهذا    .)5(أنها في مقابل الو

                                                            

 )1/660رر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن() الض1(
أجر، 2( الة  ة الزحیلي، حیث یر أن العلاقة بین الحامل والمصدر إما أن تكون من قبیل الو تور وه ) قال بهذا التكییف الد

عة(  )1/669وإما أن تكون من قبیل الحوالة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السا
قول ابن3( أجرة  )  انت  غیر أجرة، فإن  أجرة و الة  : (تجوز الو قول ابن جز یل بجعل وغیر جعل)، و جوز التو قدامه: (و

یل) غیر أجر فهو معروف من الو انت  م الإیجارات، وإن  مها ح  فح
طاقات الائتمان ص4( ة المنبثقة عن استخدام   148) الجادر: العلاقات التعاقد
ت، العدد الثاني ) الحري: التخرج 5( طاقة الائتمان وحاملها، مجلة الحقوق، جامعة الكو  2006الفقهي للعلاقة بین مصدر 

 226ص
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الة .4 صح أن تكون العلاقة و الة لا تكون ولا تصلح  ؛لا  ملك الدفع للتاجر، والو طاقة لا  لأن حامل ال
ملك هذا التصرف  ل هنا لا  ل، والمو  .)1(إلا في تصرف مملوك للمو

طاقة وحاملها هي علاقة حوالة  ع: العلاقة بین مصدر ال   :)2(القول الرا

الشراء وتلقي الخدمات دون  قوم  طاقة  ، وهنا فإن حامل ال المال من ذمة إلى أخر ة  الحوالة هي نقل المطال
ستوفي منه ما تعل في ذمة الحامل طاقة ل قوم بإحالة التاجر إلى المصدر لل طاقة ل دفع الثمن، ولكن    .)3(ل

طاقة حساب   ن لحامل ال طاقات الائتمان–وإذا لم  نه وقَبِل البنك أن یتولى الدفع ع -وهذا هو الغالب في 
عد، فالعلاقة حوالة ولكن على غیر مدین  ما  السداد ف ه  طال   .)4(و

طاقة هو المحیل، والتاجر هو المحال، والمصدر هو  ون حامل ال ه، والمبلوعلى هذا التقدیر  غ المحال عل
ه. ح دیناً في ذمته للتاجر هو المحال المحال  ه الحامل السلعة وأص   الذ نال 

   الاعتراضات على هذا التكییف:

عند التعاقد بین المصدر والحامل لا یوجد علاقة مداینة لأحدهما على الآخر، وعدم ثبوت الدین یجعل  .1
عیداً عن الحوالة وأقرب إلى الكفالة حیث إن من شرو الحوالة أن تكون بدین على  العقد عند انشائه 

  .)5(دین 

                                                            

ت، العدد الثاني 1( طاقة الائتمان وحاملها، مجلة الحقوق، جامعة الكو  2006) الحري: التخرج الفقهي للعلاقة بین مصدر 
 226ص

ة الزحیل2( تور وه ع () قال بهذا التكییف الد تور. مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السا ضاّ رفی 1/669ى والد ه أ )، وقال 
ع( ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا  )1/411المصر

طاقات الائتمان ص3( ة المنبثقة عن استخدام   135) الجادر: العلاقات التعاقد
حوالة مطلقة وهي حوالة على غیر مدین، والحوالة على غیر مدین ) الحوالة نوعان: حوالة مقیدة وهي حوالة على مدین، و 4(

م الكفالة. الكاساني: بدائع الصنائع ( ة، أما عند غیرهم فلها ح )، قال الشریني: (ولا تصح على من لا 6/17جائزة عند الحنف
ه، وقیل تصح برضاه، بناء على أنها است وقال البهوتي: (وإن أحاله على  )،3/190(فاء، فقبوله ضمان) مغني المحتاجدین عل

الة) شرح منتهى الإرادات( ه فهي و  ).2/138من لا دین عل
طاقات الائتمان ص5( ة المنبثقة عن استخدام   138) الجادر: العلاقات التعاقد
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عود  .2 ة معینة متف علیها، ثم  طاقة یدفع للتاجر ما تعل في ذمة الحامل مخصوماً منه نس مصدر ال
ة  ام الحوالة، لأن جمهور الفقهاء عدا الحنف ما دفعه، وهذا یخالف أح ما التزمه لا  على الحامل 

  .)1(الدینین جنساً وقدراً وحلولاً وأجلاً  شترطون تساو 
ة حامل  .3 ح للتاجر مطال ع، ولا  ع على مستندات الب مجرد التوق طاقة تبرأ ذمة المحیل  في عقد ال

ان المحال  ة المحیل إذا  ح للمحال مطال الثمن، وهذا لا ینطب على عقد الحوالة حیث  طاقة  ال
ه غیر ملئ     .)2(عل

ح:    الترج

الة والحوالة والاقراض، إلا أن مرتكز هذه الع  طاقة الائتمان فیها معنى الو لاقة بین المصدر والحامل في 
طاقة هو  العلاقة وجوهرها هو الكفالة والضمان، لأن التزام المصدر بدفع مستحقات التاجر عن دیون حملة ال

طاقة، فالضمان والالتزام هو النواة الأولى للعق قة ال غالأقرب لحق انعقاده،  تكون  ض النظر د، ینشأ مع العقد، و
ل تلقائي مجموعة من  ش ة والتكمیل و ع طاقة وعدمه، ثم ینشأ عن هذه العلاقة على سبیل الت عن استخدام ال

الة. الإقراض والحوالة والو   العلاقات الأخر 

ح: اب الترج   أس

طاقة الائتمان، وهو الأصل  .1 س في  قبلون الضمان هو العنصر الرئ الانعقاد، والذین  الذ ینشأ 
قبلونها إلا على هذا الأساس وهو أن المصدر ضامن وملتزم لما یتعل في ذمة المستخدم  طاقة لا  ال

طاقة.   لل
ة  .2 عي وتكمیلي للعلاقة الأساس ل ت ش القرض والحوالة تنشأ  رها العلماء  العلاقات الأخر التي ذ

  وهي الضمان.

                                                            

ام (1( ام في شرح تحفة الح ارة: الإتقان والإح : منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه1/329) م ، ابن 128ص )، النوو
: زاد المستقنع في اختصار المقنع ص163النقیب: عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك ص شف المخدرات 117، الحجاو ، الخلوتي: 

 )1/425والراض المزهرات(
 )4/393) ابن قدامة: المغني(2(
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ة ا ضمان ما لم یجب وإن .3 ة إلا أنه حائز عند جمهور الفقهاء من الحنف ن غیر جائز عند الشافع
ة والحنابلة   .)1( والمالك

ه الضامن عن المضمون دیناً  .4 ون الدین الذ یلتزم  العبرة في عقد الضمان عند جمهور الفقهاء أن 
ة، أو ثبوته في الذمة،  ما عدا ذلك من حیث المعلوم تسامح ف حاً، و التالي فإن ضمان ما لصح م و

تسامح في الجهالة والغرر حینئذٍ لأن الضمان یختلف عن  یتعل في الذمة یجوز عند جمهور الفقهاء و
قة.. عقود المعاوضات   المراجع السا

ناءً  عنه، المضمون  ذمة براءة اشترا أجاز من الفقهاء من .5  ثحی للاعتراض، وجه فلا ذلك على و
ة ذهب ة، الحنف   .) 2(عنه  المضمون  براءة اشترا جواز إلى والمالك

  

م على الرسوم التي  بیر الأثر في الح طاقة وحاملها له  لا شك أن التكییف الفقهي للعلاقة بین مصدر ال
م أخذ هذه الرسوم من  ان هذه الرسوم وح احث إلى ب فرضها المصدر على الحامل، لذلك سوف یتطرق ال

ة وما لا یتقید.  التكالیف الفعل   قبل المصدر، وما یتقید منها 

  تي یتقاضاها المصدر من الحامل:الرسوم ال

  رسم الاشتراك، ورسم التجدید، ورسم الاستبدال: .1

ة":   (أ) رسم الاشتراك "العضو

ارة عن  طاقة الائتمان، وهذا المبلغ ع ارة عن مبلغ یدفعه العمیل لمرة واحدة وذلك عند حصوله على  وهو ع
ه المصرف نظیر إجراءات قبول طلب العمیل للحص طل طاقة، وإجراءات فتح الملف،أجر مقطوع   ول على ال

                                                            

)1( ) سو ة 20/50السرخسي: الم نز الدقائ وحاش ()، الزلعي: تبیین الحقائ شرح  لْبِيِّ )، لجنة علماء برئاسة نظام 4/152الشِّ
ة( )، 2/128)، البهوتي: شرح منتهى الإرادات(7/36)، المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل(3/256الدین البلخي: الفتاو الهند

 ).4/237ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع(

لْ  )2( ة الشِّ نز الدقائ وحاش (الزلعي: تبیین الحقائ شرح  ة(4/153بِيِّ ة شرح الهدا  )8/438)، العیني: البنا
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حتاج التعامل معها، وإرسال الإشعارات، وما إلى ذلك من أمور تتعل بخدمة  ة التي س وتعرف الجهات الخارج
ة لقاء أجر معلوم  م خدمة مصرف ارة عن تقد   .)1(العمیل، فهو ع

  :(ب) رسم التجدید 

طاقة  طاقته أو إصدار أخر بدلاً منها، حیث تصدر ال ة  حصل من العمیل سنوًّا عند تجدید صلاح هو رسم 
ة العمیل، وموافقة المصدر  ة لمدة سنة واحدة من تارخ الإصدار، وتجدد سنوًّا بناء على رغ    .)2(صلاح

  :(ج) رسم الاستبدال

طاقته، أو تسر  فقد العمیل  انًا أن  لاحدث أح غ ق منه، أو تتلف، وفي هذه الحالات یتقدم العمیل للمصدر للإ
طاقة جدیدة له    .)3(عن ذلك ولإعادة إصدار 

م أخذ المصرف لهذه الرسوم:   ح

طاقة  ال ة المروطة  ة أجر مقطوع لأصل الخدمة المصرف مثا طاقة  إن هذا الالتزام المالي للبنك على حامل ال
ة التي لقاء إجراءات قبول طلب الع طاقة وإجراءات فتح الملف وتعرف الجهات الخارج میل للحصول على ال

ونه  عدو عن  الخدمة، فهو لا  ان حدود الاستخدام وما إلى ذلك من أمور تتعل  حتاج التعامل معها و س
ان نطب ذلك على رسم التجدید حیث إن الخدمة انتهت  هاء تأجر معلوم على خدمة معلومة ومجهود مبذول، و

م الخدمة للعمیل  حتاج إلى إجراءات أخر لتمدید فترة تقد   .)4(المدة و

طاقة لأجله من الضمان، واقترانها  ما أصدرت ال ون قبل الاستخدام الفعلي ف ما أن فرض هذه الرسوم 
ه شبهة را، لأنه لا فرق في فرضها ومقدارها بین ما إذا استخدم ا حاملها هضمان مصدرها لحاملها لا یوجد ف

ستخدمها بتاتا. ثیرة أو قلیلة أو لم  الغ    م

                                                            

طاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن(1(  :  )2/615) الجواهر
ل 2( ه في بَیت التمو ر الخدمة المصرفّة: َحثٌ عَن َطاقات الائتمان المصرفّة والتكییف الشرعي المعمُول  ز تطو ) مر

تي، مجلة  ع(الكو  )1/467مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا
 ) المرجع الساب3(
ل  )4( ه في بَیت التمو ر الخدمة المصرفّة: َحثٌ عَن َطاقات الائتمان المصرفّة والتكییف الشرعي المعمُول  ز تطو مر

ع( تي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السا  )1/467الكو
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أخذ من  طاقة الائتمان أن  ة: یجوز للبنك المصدر ل ة عشرة) الفتو التال ة (الثان وقد صدر عن ندوة البر
ة، ورسوم الاشتراك والتجدید، ورسوم الاستبدال، على أن تكون تلك الرسوم مقابل  طاقة رسوم العضو طالب ال

ا طاقة، ولا مانع من اختلاف الرسوم  اختلاف الخدمات المقدمة لحامل ال س  ا، ول ختلاف الخدمات أو المزا
طاقة) أو أجله (مقدار مهلة السداد)    .)1(مقدار الدین (المبلغ المستخدمة له ال

ة عشر عام 2/12( 108وقد نص قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم:   2000) الصادر في دورته الثان
طاقات الائتمان غیر المغطاة على شأن موضوع  طاقة غیر المغطاة إذا لم  في الراض  أنه یجوز إصدار ال
تفرع على ذلك ة على أصل الدین، و   :تتضمن شر زادة رو

ا على قدر الخدمات  صفتها أجرا فعل جواز أخذ مصدرها من العمیل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجدید 
  .)2(المقدمة منه 

طاقة: .2 ة تفرض على حامل ال   رسوم شهر

ناءً  وهذه الرسوم  طاقة التي، و طاقة على حاملها بناءً على السقف الائتماني لل تفرضها المصارف المصدرة لل
ع الحامل الحصول علیها. ستط   على حجم الخدمات التي 

م أخذ هذه الرسوم:   ح

سط الحدیث   أن هذه الرسوم في مقابلة الضمان وقد تم  طاقة یوحي  السقف الائتماني لل إن رط هذه الرسوم 
احث إلى أنه لا یجوز  حث الثاني من الفصل الأول، وتوصل ال م أخذ الأجر على الضمان في الم حول ح

فول، لأ صیر وسیلة یتوصل بها إلى اأخذ الأجر على الكفالة إذا تمخض عنها دیناً مؤجلاً في ذمة الم   لرا.نه 

فول،   ، حیث إنه یترتب علیها دین في ذمة الم الأقسا طاقات الائتمان ذات التسدید  وهذا هو الواقع في 
التالي فإنه في هذه الحالة لا یجوز أخذ الأجر على الضمان.   و

ة للخدمة، بدون زادة عل س للمصدر إلا أخذ التكالیف الفعل بیل الرا، یها لأن الزادة حینئذٍ تكون من قوحینئذٍ ل
ة. المدة الزمن طة  ما أنها غیر مرت طاقة،  السقف الائتماني لل طة  غي أن تكون غیر مرت   وهذه التكالیف ین

                                                            

ة ص) أبو غدة، خوجه: فتاو 1(  203ندوات البر
ات مجمع الفقه الإسلامي ص )2( فة: قرارات وتوص  220الع
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3. : ة سحب نقد ل عمل   عمولة على 

ان السحب من أ طاقة في السحب النقد سواء  طاقة عمولة من حامل ال ة البنك جهز یتقاضى البنك مصدر ال
طاقة والبنك الذ قدم  عة لبنك آخر، وتقسم هذه العمولة بین البنك المصدر لل طاقة أو من أجهزة تا المصدر لل

ة من المبلغ المسـحوب ( ة مئو مبلغ مقطوع مثل %1إلى  %0.2النقد للعمیل، وتقدر إما بنس  2.75) أو 
ات.   دولار على المسحو

م أخذ هذه العمولة:   ح

ة، هذه العم التكالیف الفعل مة المبلغ المسحوب، ولكن تكون مبلغاً مقطوعاً متقیداً  ق طة  غي ألا تكون مرت ولة ین
م  یلة مقابل تقد ائن السحب التي تعود للمصدر، أو لغیره من البنوك الو أخذه المصدر لقاء استخدام الحامل م

لاد أو المناطهذه الخدمة، لأنها لا تعدو أن تكون أجرة على توصیل النقو   د إلى حیث یرد الساحب من ال
)1(.   

طاقة اقتراض 2/12( 108وقد نص قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم  ): (السحب النقد من قبل حامل ال
عد من قبیلها الرسوم المقطوعة التي لا  ة، ولا  ه زادة رو ه شرعا إذا لم یترتب عل من مصدرها، ولا حرج ف

مبلغ  ط  ة محرمة، لأنها من الرا المحرم ترت ل زادة علي الخدمات الفعل القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. و
  .)2(شرعاً) 

طاقة الائتمان في السحب النقد من  ة عشرة: (ولا مانع شرعا من استخدام  ة الثان وقد جاء في فتو ندوة البر
ان  البنك المصدر أو فروعه أو البنوك الأعضاء المتف معها طاقة من السحب، سواء  ین حامل ال على تم

لات لحامل  م تسه ن له رصید، وواف البنك المصدر على تقد طاقة أو لم  له رصید لد البنك المصدر لل
طاقة دون تقاضي فوائد على ذلك)    .)3(ال

  

                                                            

ة معاصرة ص )1( ا فقه  162حماد: قضا
ات مجمع الفقه الإسلامي ص )2( فة: قرارات وتوص  220الع
ة ص3(  203) أبو غدة، خوجه: فتاو ندوات البر
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  :الخلاصة

انت في مقابل خدمة أو عمل  ن القول إن العمولة إذا  م قدمها المصرف للعمیلبناءً على ما سب  ، أو منفعة 
التكلفة  أجل القرض، فهي عمولة مشروعة وجائزة، وغیر مقیدة  طاقة أو  السقف الائتماني لل طة  ولم تكن مرت

ة.   الفعل

التكلفة  ون متقیداً  انت في مقابلة الضمان وما یتمخض عنه من القرض، فإن الأجر لا بد وأن  أما إذا 
ة.    الفعل
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  لثانيالمبحث ا

  خطاب الضمان والاعتماد المستندي

 

  تعرف خطاب الضمان:

عض  ر  ثیرة لخطاب الضمان، إلا أن هذه التعرفات تصب في مجملها في بوتقة واحدة، ونذ هناك تعرفات 
قة هذا العقد: اً هذه التعرفات التي تعطي تصور    لحق

فالة أحد عملائه في حدود مبلغ  مقتضاه المصرف  تابي یتعهد  أنه: (تعهد  تور على السالوس  عرفه الد
التزامه  وفاء هذا العمیل  فول وذلك ضماناً  ة التزام ملقى على عات العمیل الم مناس معین تجاه طرف ثالث 

ة خلال تجاه ذلك الطرف الآخر خلال مدة معینة على أن یدفع المصرف المبل غ المضمون عنه أول مطال
التزاماته  الوفاء  غض النظر عن معارضة المدین أو موافقته في ذلك الوقت، حالة فشل العمیل  سران الضمان 

شرو التعاقد معه)     .)1(تجاه الطرف الآخر، أو إخلاله 

صدر من أنه: (تعهد قطعي مقید بزمن محدد غیر قابل للرجوع  ر أبو زد  لى طلب البنك بناء ع وعرفه 
الدخول  -طرف آخر (عمیل له)  ام العمیل  بدفع مبلغ معین لأمر جهة أخر مستفیدة من هذا العمیل لقاء ق

فاء المستفید من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر  ون است أداء حسن ل في مناقصة أو تنفیذ مشروع 
ه للمستفید ف عدأو قصر العمیل في تنفیذ ما التزم  رجع البنك  على  ي مناقصة أو تنفیذ مشروع ونحوهما و

ما دفعه عنه للمستفید)    .)2(العمیل 

قبول دفع مبلغ معین لد الطلب على المستفید في ذلك  أنه: (تعهد من البنك  اقر الصدر  وعرفه محمد 
التزامات معینة قبل المستفی ام الطالب  ة عن طالب الضمان، عند عدم ق ا    .)3(د) الخطاب ن

                                                            

 )2/1073السالوس: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني() 1(
 )2/1037أبو زد: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني() 2(
 128) الصدر: البنك اللارو ص3(
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ات  صل الإسلامي، وهو أن خطا ة وف ممارستها في البنوك ما ورد عن بنك ف ر لهذه العمل ولعل أدق تصو
ارة عن   :الضمان ع

ة التزام  مناس فالة أحد عملائه في حدود مبلغ معین تجاه طرف ثالث  مقتضاه البنك  تابي یتعهد  (تعهد 
التزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معینة  فول، وذلك ضمانًا لوفاء هذا العمیل  ملقى على عات العمیل الم

ة خلال سران ال غض النظر عن معارضة المدین على أن یدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطال ضمان 
شرو التعاقد  التزاماته تجاه الطرف الثالث أو إخلاله  الوفاء  أو موافقته في ذلك الوقت ... حالة فشل العمیل 

   .)1(معه) 

قة یتبین أن خطاب الضمان ینشأ بین ثلاثة أطراف     :)2(ومن خلال التعرفات السا

ه.الطرف الأول: وهو العمیل "الآمر" و  صدر خطاب الضمان لحسا   هو الذ 

ه المصرف.   الطرف الثاني وهو المستفید وهو الطرف المضمون له، فهو صاحب الح الذ التزم له 

الالتزام. تعهد  صدر خطاب الضمان، و   الطرف الثالث: وهو المصرف الذ 

  أنواع خطاب الضمان:

ماتها نتیجة لتعدد  ات الضمان وتقس ار الغرض منه إلى ختتعدد أنواع خطا اعت ارات، فهو ینقسم  طاب الاعت
مات أخر لا  ار الغطاء إلى مغطى وغیر مغطى، وهناك تقس اعت ضمان ابتدائي وخطار ضمان نهائي، و

ما یلي التفصیل: رها، وف   داعي للاستطراد بذ

 :ار الغرض منه اعت   خطاب الضمان 
  :خطاب الضمان الابتدائي .1

شتر صاحل المشروع أو المناقصة  ة العمیل في الدخول في مناقصات أو مشارع مقاولات، و سبب رغ ون  و
ا ل ـ ون هذا الضمان مساو حضر ضماناً و مة المناقصة أو أكثر، وسار المفعول  % 1على المتقدم أن  من ق

                                                            

: مجلة المسلم المعاصر سنة ) 1(  163، ص143، العدد 2012الندو
امل، السنة الأولى، العدد الثاني ص2( ز صالح  ة، مجلة مر ات الضمان المصرف  20) الحسني: خطا
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مثا ون  ي  عطى المستفیدلمدة معینة وعادة تكون لثلاثة أشهر وهذا التعهد البن الاطمئنان  ة تأمین ابتدائي 
ز المالي  ة المر فا ة العمیل، والتثبت من    .)1(على قدرة العمیل على الدخول في المناقصة، والتأكد من جد

  :خطاب الضمان النهائي .2

اً مبلغ ه تعهداً بن عد أن ترسو المناقصة عل ة من العمیل  ومة أو شر ان ح  هطلب صاحب المشروع سواء 
مدة لعام  5% ة، وهو محدد  ون هذا التعهد مقابل حسن التنفیذ وسلامة الأداء في العمل مة المشروع، و من ق

  .امل مثلا قابل للزادة

فاء منه "أ من البنك" عند تخلف  ستح الاست قدمه العمیل للمستفید "صاحب المشروع" ل ي  وهذا التعهد البن
ون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي  ه، ولا  ة تأمین نهائي عند الحاجة إل مثا ه فهو  ما التزم  العمیل عن الوفاء 

  .)2(من الطرف المستفید 

 خطاب الضمان الملاحي: .3

ضائع المستوردة وتأخر وصول وهذا النوع  ات الشحن عند وصول ال قدم لصالح شر ات الضمان  من خطا
ضاعة لأن تأخر استلام هذه  ع المستورد الحصول على ال ستط ناءً على هذا الضمان  المستندات والبوالص، و

ضاعة رما یلح بها الضرر والتلف.   ال

م م ور تعهدا من البنك بتسل تضمن الخطاب المذ ات الشحن و ضاعة إلى شر ال ستندات الشحن الخاصة 
  فور وصولها.

الكامل  مة اعتماد الاستیراد  سدد ق اً بذلك إلى البنك و قدم العمیل المستورد طل ولإصدار مثل هذا الضمان 
اخرة المعنیین  لاء ال مه إلى و قوم العمیل بتسل سلمه إلى العمیل ف صدر البنك خطاب الضمان و   .)3(ومن ثم 

  

                                                            

امل، السنة الأولى، العدد الثاني ص) الحسني: 1( ز صالح  ة، مجلة مر ات الضمان المصرف م، رصد 21خطا ، عبد الرح
، 115منهج الاجتهاد المعاصر، العوض على خطاب الضمان نموذجاً، المسلم المعاصر، السنة التاسعة والعشرن، العدد 

 116ص
 22) الحسني: المرجع الساب ص2(
ة ص23ب ص) الحسني: المرجع السا3( م: خطاب الضمان في البنوك الإسلام  21، عبد العظ
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 :ار الغطاء اعت   خطاب الضمان 

قدمها العمیل للمصرف للحصول على خطاب الضمان، وهذه الضمانات  الغطاء هو الضمانات التي  المقصود 
مة الغطاء،  ة من ق املة وقد تكون نس مة الخطاب  ما أنها قد تغطي ق ة،  ة وقد تكون عین قد تكون نقد

ة على مد ثقة المصرف  ناءً على ذلك في تنقسم إلى قسمین وتتوقف هذه النس   :)1(العمیل، و

 خطاب ضمان مغطى: .1

مة الضمان. قابل ق الغ مودعة تغطي ما  ه م اً وف ه حسا ون لطال   المقصود بخطاب الضمان المغطى هو أن 

 خطاب ضمان غیر مغطي: .2

الغ مودعة  س لطالب خطاب الضمان م البنك تغطي ما المقصود بخطاب الضمان غیر المغطى هو أنه ل
مة الضمان.   قابل ق

ة خطاب الضمان:    أهم

  ة والتأمین قدمه من الحما ة لما  بیرة في تحفیز الاستثمار، وخدمة التنم ة  لخطاب الضمان أهم
قدم على تنفیذ المشروع وهو مطمئن على أن العمل سوف یجر  للمستفید، حیث إن المستفید سوف 

  .)2(تي تم التعاقد علیها وف المواصفات ووف الشرو ال
  ،ة قدم العمیل للمستفید أموالاً نقد ، فبدلاً من أن  خطاب الضمان یوفر السیولة ورأس المال النقد

ة العمیل، الأمر الذ یؤد  ة، وتأكد من جد تأمین وضمان حسن ن مزاولة العمل  وذلك قبل البدء 
ه من الضرر، و الغ، وفي ذلك ما ف ون هو الحل إلى تجمد هذه الم التالي فإن خطاب الضمان 

ة المشروع  ة تأمین نقد لد الجهة صاح مثا ون هذا الخطاب  لة، حیث     .)3(لتجاوز هذه المش

                                                            

امل، السنة الأولى، العدد الثاني ص1( ز صالح  ة، مجلة مر ات الضمان المصرف  26) الحسني: خطا
ة ص) المترك2(  385: الرا والمعاملات المصرف
)3 (، ز صالح  المرجع الساب ة، مجلة مر ات الضمان المصرف  .28السنة الأولى، العدد الثاني ص امل،الحسني: خطا



 أخذ التكلفة الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیة  

 

 

 

121 

  ة ة والبن مشارع التنم ام  ن الق م الحاجة في هذا الوقت ضرورة وماسة إلى خطاب الضمان لأنه لا 
الأعمال التجارة إلا ب ام  ة والق ات الضمان، فهي شر أساسي في أ مناقصة، وتتوقف التحت خطا

  .)1(علیها إجراءات التعاقد 

 

:   تعرف الاعتماد المستند

قة هذا العقد  ان حق هناك عدة تعرفات للاعتماد المستند إلا أن هذه التعرفات لا یوجد بینها خلاف في ب
  وجوهره، وإنما الخلاف في اللفظ والتعبیر، ومن هذه التعرفات: 

سمى  فتحه البنك بناءً على طلب شخص  أنه: (الاعتماد الذ  تعرف علي جمال الدین عوض حیث عرفه 
الة أو بخصمها أو بدفع مبلغ، لصالح عمیل لهذا الآمر،  قبول الكمب ان  انت طرقة تنفیذه، أ سواء  اً  أ

ضاعة في الطر أو معدة للإرسال)  ازة المستندات الممثلة ل ح   ) 2(الآمر، ومضمون 

تابي صادر من مصرف بناءً على طلب المستورد "آم "، روفي تعرف آخر:(الاعتماد المستند هو تعهد 
ة أجل محدد، مقابل استلامه مستندات  ه المصرف بدفع مبلغ معین ولغا لصالح المصدر "المستفید"، یتعهد ف

مواصفات وأسعار محددة)  ضاعة معینة  قاً لشرو الاعتماد، والتي تظهر شحن     .)3(الشحن ط

أنه: (تعهد من قبل البنك ل اقر الصدر  ائع، بناءً وعرفه محمد  ح الاعتماد وهو ب فاتلعلى ط لمستفید وهو ال
قرر البنك في هذا التعهد أنه قد اعتمد تحت تصرف المستفید مبلغاً من المال یدفع له مقابل  ، و المشتر

   .)4(مستندات تبین شحن سلعة معینة خلال مدة معینة) 

:ومن خلال هذه التعرفات ترتسم لنا صورة واضحة لهذه المعاملة، وتتضح لنا مجموعة من    الحقائ

 .ارة عن تعهد والتزام من المصرف تجاه المستفید  الاعتماد المستند هو ع
 .ضائع المستوردة ازة المستندات التي تمثل ال ضمان ح قدم هذا الالتزام    المصرف 

                                                            

ة ص1( ات الضمان في المصارف الإسلام  135) القرم: خطا
ة، دراسة للقضاء والفقه المقارن ص2(  11) عوض: الاعتمادات المستند
ة معاصرة ص3( ا مصرف ة، قضا ق سي: دراسات نظرة وتطب  205) الس
 131) الصدر: البنك اللارو ص4(
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  النقد أو خصم ون الوفاء  انت طرقة الوفاء، فقد  اً  موضوع الاعتماد المستند هو الوفاء للمستفید أ
ال الوفاء.الكمب ل من أش   الة، أو أ ش

  شوفاً، أما في الحالة التي ون فیها م ه ائتمان وذلك في الحالة التي  صح الاعتماد المستند قد 
ه ائتمان. صح  ون فیها مغطى فلا 

  ما أنه حق فائدة للآمر والمستفید على حد سواء، فهو توثی لح المستفید،  الاعتماد المستند 
ة  التأكد من سلامة المستندات.حما ال، وذلك   للمشتر من التعرض للنصب والاحت

: ة الاعتماد المستند   أهم

  بیر في تسهیل الاعتماد المستند من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف والتي ساهمت وإلى حد 
ث الثقة والطمأنینة بین أطراف التع ة والضمان و م الحما ة، وتقد   اقد.التجارة الخارج

  انت ترسل من قبل المستورد إلى المصدر، وهذه ة التي  الاعتماد المستند حل محل الحوالات النقد
الإضافة إلى انعدام الطمأنینة خاصة في حالة ما إذا تأخر المصدر  الطرقة تؤد إلى تجمید الأموال، 

ه. ضاعة في الوقت المتف عل   في ارسال ال
  ضمن حقوق حق مصلحة المصدر والمستورد على السواء، الاعتماد المستند  ع الأطراف، و جم

الثمن المتف  حصل على الثقة والطمأنینة لأن المصرف قد تعهد له والتزم أمامه  فأما المصدر فإنه 
ضاعة المستوردة،  عد التأكد من شحن ال ة للمشتر فإنه لا یلزمه دفع المبلغ إلا  النس ه، وأما  عل

.والتأكد من مواصف قتها للشرو   اتها، ومطا

:   الفرق بین خطاب الضمان والاعتماد المستند

  ة ات جد من في أن خطاب الضمان الهدف منه اث الفرق بین خطاب الضمان والاعتماد المستند 
العمیل المتقدم للعطاء، والتأكد من ملائته، وتعزز وضعه المالي، والتثبت من قدرته على الوفاء 

قوم على أساس التزام المصرف بدفع التزاماته وتنف ه، بینما الاعتماد المستند  یذ العقد عند رسوه عل
 .)1(المبلغ المطلوب للتاجر 

                                                            

ة المعاصرة ص) شبیر: 1(  293المعاملات المال
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  ات الضمان حیث إن المقصود هو منح الثقة في نفوس الأطراف س مقصوداً ابتداءً في خطا الإقراض ل
التالي  ، و سیر النشا الاستثمار والتعاقد قوداً فإنه في الغالب لا یدفع المصرف نالمتعاقدة، وت

ثیراً  اً، أما في الاعتماد المستند فإن الإقراض  ون عرض ات الضمان  للمستفید، فالإقراض في خطا
عد ذلك ضائع المستوردة، ثم یرجع على العمیل  قوم بتسدید ثمن ال حصل، حیث إن المصرف    .)1(ما 

 طة ومستقلة، ب س ة  قوم خطاب الضمان هو عمل ة  ة مر ارة عن عمل ینما الاعتماد المستند هو ع
م الضمان أحد هذه الأعمال. ثیرة وتقد أدوار   خلالها المصرف 

 

ره، وهذه الأطراف الثلاث ما سب ذ ینشأ  ةخطاب الضمان أو الاعتماد المستند هو عقد بین ثلاثة أطراف 
  بینها ثلاث علاقات، علاقة بین الآمر والمصرف، وعلاقة بین المستفید والمصرف، وعلاقة بین الآمر والمستفید.

ما یتعل  حث هو العلاقة بین الآمر والمصرف؛ لأنها هي التي یدور علیها الكلام ف والذ یهم موضوع ال
ة. التكلفة الفعل   الأجر وتقییده 

عقد من العقود  وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء المعاصرن یتفقون على تخرج عقود الضمان المصرفي والحاقها 
اق هذه العقود المحدثة على  ة حتى یثبتوا انط ة والمبررات المنطق المسماة، وقد حاولوا إیجاد المسوغات الشرع

قتها  عاً لنظرتهم وفهمهم لحق فها ت ان الخلاف: )2(أحد العقود المسماة، وإن اختلفوا في تكی ما یلي ب   ، وف

ر محل النزاع:   تحر

حمل شبهاً  ذلك الاعتماد المستند  عید–عقد خطاب الضمان و مجموعة من العقود المسماة، إلا  -وإلى حد 
ة وآثار  ة بین ماه قة أو عدم وجود خلاف أو فروق بینها، بل هناك اختلافات فقه عني المطا ه لا  أن هذا الش

من في إیجاد العقد الأقرب هذه العقود  التالي فإن التحد أمام العلماء  ل عقد من تلك العقود، و المحدثة و
  والألص والأكثر شبهاً بهذه العقود.

  

                                                            

امل، السنة الأولى، العدد الثاني ص1( ز صالح  ة، مجلة مر ات الضمان المصرف  13) الحسني: خطا
ة، مجلة دراسات، العدد 2( ما تجرها البنوك الإسلام ات الضمان   )23/153، (1) الصوا: خطا
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ة بین المصرف والآمر على أرعة     : قوالأوهنا اختلف العلماء في تكییف العلاقة في عقود الكفالات المصرف

  .)1(القول الأول: العلاقة بین المصرف والآمر هي علاقة ضمان 

ه العمیل في العقد المبرم  فل عمیله المتعاقد مع المستفید، في تنفیذ ما التزم  البنك في خطاب الضمان 
لاً  ف عتبر  التالي فإن البنك في خطاب الضمان  التزام  لأنه بینهما، و فول،هو او العمیل تعهد  ید والمستف لم

ه  فول  فول له، والح الموث في خطاب الضمان هو الم   .)2(هو الم

  :)3(الاعتراضات على هذا التكییف 

فول،  .1 لاً أو مستقلاً، لأن الكفیل لا یتدخل إلا عند عدم التزام الم س أص ع ول عة الكفالة أنه عقد تا طب
ه    اب.منفصل عن التزام طالب الخطوأما خطاب الضمان المصرفي فإنه عقد مستقل، والتزام البنك ف

فول، وهذا بخلاف  والمعاوضة انتهاء، الكفالة عقد قائم على التبرع ابتداء، .2 انت بناء على طلب الم إذا 
ست قائمة لا في الحال ولا في المآل. الحال في خطاب الضمان حیث إن ة التبرع ل   ن

فول أ .3 عمل الم قوم  ار في أن   و بدفع المبلغ المطلوب وهذا بخلافالكفالة تعطي الكفیل ح الخ
ار. ملك البنك مثل هذا الخ   الحال في خطاب الضمان المصرفي، حیث لا 

الة    .)4(القول الثاني: العلاقة بین المصرف والآمر هي علاقة و

م  ه بتسل له ف طلب إلى المصرف یو الة، فالعمیل یتوجه  عض الفقهاء خطاب الضمان على أنه و فسر 
ل،  ون العمیل هو المو ناءً على ذلك  مته عند الطلب، خلال فترة محددة، و خطاب الضمان للمستفید، ودفع ق

م خطاب الضمان للمستفی یل، لأنه نائب عن الأصیل في تقد مقتضاهوالمصرف هو الو    .)5( د والالتزام 

ع أن  ستط اته المختلفة  علاقاته المتعددة وغا تور سامي الحمود: (إن خطاب الضمان المصرفي  قول الد
اناً  الة لا یبدو  یجد له م في إطار الفقه الإسلامي الخصیب، وإن تكییف خطاب الضمان المصرفي على أنه و

                                                            

ر أبو زد، وعب1(  )، 2/1105د الستار أبو غدة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني() قال بهذا الرأ الصدی الضرر، و
ة، مجلة دراسات، العدد 2( ما تجرها البنوك الإسلام ات الضمان   )23/154، (1) الصوا: خطا
ة الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في استنبول 3( ول أیل 26 - 23=  1406محرم  12 - 9) ورقة مقدمة لندوة البر

 )2/1159(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني1985(سبتمبر) 
ة ص4( ما یتف والشرعة الإسلام ة  ر الاعمال المصرف  300) قال بهذا القول سامي حمود. تطو
 ) المرجع الساب5(
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ایناً  ما یدفع على من أ مع نظرة الفقه الإسلامي للموضع مت الأمر التي یرجع فیها الكفیل  مره في نطاق الكفالة 
الأداء الة  الأمر ما هي إلا و یل، لأن الكفالة  ما یرجع الو   .بذلك تمام 

امه  استحقاق المصرف الأجر على ق فتح المجال للقول  ن أن  م الة هو الذ  وهذا التكییف على أساس الو
ه، حیث إن الو  ل  فالة ما و قیت  س ما لو  ام الإجارة، وذلك على ع أجر فتأخذ أح ن أن تكون  م الة 

  ) 1(معنى الضمان) 

  الاعتراضات الموجهة لهذا التكییف:

عتبر في التزامه بخطاب الضمان  .1 أن المصرف لا  قضي  قي لخطاب الضمان  الواقع العملي والتطب
الة، لأن  یل في عقد الو لاً، وهذا یخالف التزام الو صفته أص لاً عن عمیله، بل هو یلتزم  اً أو و نائ

یل في عقد یلتزم بتنفیذ ما تعل في ذمة غیره لا ذمته هو    .)2(الو
قوم  .2 صلح أساساً لتفسیر آثار خطاب الضمان، لأن المصرف  الة لا  الو تكییف خطاب الضمان 

ح  الة فإن  ه، رغم اعتراض العمیل، بینما في الو بدفع مبلغ خطاب الضمان للمستفید عند طل
یل من التصرف    .)3(للأصیل منع الو

الة  امل، القول الثالث: العلاقة بین المصرف والآمر هي علاقة و غطاء  ان خطاب الضمان مغطى  إذا 
ان غیر مغطى  فالة إذا    .)4(و

اً  ل ون غطاؤه  ون مغطى أو غیر مغطى، والمغطى قد  اً  إن خطاب الضمان قد    .أو جزئ

                                                            

ة ص1( ما یتف والشرعة الإسلام ة  ر الاعمال المصرف  300) حمود: تطو
ات الض2( ة، مجلة دراسات، العدد ) الصوا: خطا ما تجرها البنوك الإسلام  )23/155( 1مان 
 ) المرجع الساب3(
ه مجمع الفقه الإسلامي المنبث من منظمة المؤتمر الإسلامي في 4( ) قال بهذا القول على السالوس، وغیره من الفقهاء، وأخذ 

ة بجدة حیث جاء ات الضمان: ( دورته الثان شأن خطا أنواعه الابتدائي والانتهائي لا یخلو إما أن ن إفي قراره  خطاب الضمان 
م یلزم حالاً  ان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غیره ف غطاء أو بدونه، فان  قأو مآلاً  ون  ة ما ، وهذه هي حق

اسم: الضمان أو الكفالة.   عني في الفقه الإسلامي 
غطاء فالعلاقة بین ان خطاب الضمان  أجر أو بدونه مع  وان  الة تصح  الة، والو ین مصدره هي الو طالب خطاب الضمان و

ة فول له) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: الدورة الثان  )2/1209(قاء علاقة الكفالة لصالح المستفید الم
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أن فیها جمعاً  ات الضمان ذات الغطاء الكلي أو الجزئي  یّف هؤلاء الفقهاء خطا م، فقد  ناءً على هذا التقس و
الة. بین الك   فالة والو

اً  ل مة الضمان  الة لأن المضمون قد دفع ق ار أصلها، وهي و اعت فالة  اً  فهي  حأو جزئ الضامن  ؛ فأص
الة والكفالة في آن واحد  ما أن هذه العلاقة تضمّنت الو التزاماته. و لاً عنه في الوفاء  علوم أن الكفالة وم-و

الة فیجوز أخذ الأجر علیها صح أن یؤخذ علیها أجر، أما الو فإنه ینبني على ذلك جواز أخذ الأجر على  -لا 
غطاء  ات الضمان    .)1(خطا

  على هذا التكییف: الاعتراضات

ستوفى منه المصرف عند دفعه مبلغ  .1 قته تأمین  قدمه العمیل للمصرف في حق إن الغطاء النقد الذ 
قة الأمر  الة في حق ناءً على ذلك فإنه لا توجد و   ) 2(خطاب الضمان للمستفید، و

قوم بدفع ما التزامه من ما .2 قي للعمل المصرفي هو أن المصرف   من له الخاص، لاإن الواقع التطب
ما دفع للمستفید  عد ذلك على میله    .)3(مال عمیله، ثم یرجع 

الة ما هو إلا حیلة لأخذ الأجر على الضمان،  .3 ه شيء من الو الة أو ف أن خطاب الضمان و إن القول 
منعه أكثر العلماء.     الذ 

ع: العلاقة بین الآمر والمصرف هي علاقة جعالة    .)4(القول الرا

مة التزاماتیر  عزز ق  هالعمیل المضمون، وهذا في حد ذات فر من العلماء أن التعهد في خطاب الضمان 
ه. صح أخذ أجر أو عمولة أو جعل عل   عتبر عملاً محترماً 

ون الشخص  طلب من الشخص المقاول ف ان تعهد البنك وضمانه للشر  اقر الصدر:( ولما  قول محمد 
مة ما دفعه إلى الجهة التي وجه المقاول ضامناً لما ی ق ه  طال ح للبنك أن  خسره البنك نتیجة لتعهده، ف

أخذ عمولة على خطاب الضمان هذا، لأن التعهد الذ  ح للبنك الح في أن  ص خطاب الضمان لفائدتها، و

                                                            

ة() 1(  )2/1076السالوس: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثان
ما2( ات الضمان  ة، مجلة دراسات، العدد  ) الصوا: خطا  )23/156( 1تجرها البنوك الإسلام
 ) المرجع الساب3(
اقر الصدر. البنك اللارو في الإسلام ص 4(  131) قال بهذا القول محمد 
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ن  م ون عملا محترما  ذلك  مة التزامات الشخص المقاول، و عزز ق ه هذا الخطاب  ض جعالة فر شتمل عل
ه أو عمولة من قبل ذلك الشخص)    ) 1(عل

  الاعتراضات على هذا التكییف:

عمل له عملاً، فهي إذن: التزام مال في مقابلة  .1 الجعالة: أن یجعل جائز التصرف شیئاً معلوماً لمن 
  عمل لا على وجه الإجارة، وهذا غیر موجود في خطاب الضمان.

شتر تعیین العمل، و  .2 شتر في الجعالة لا  لا تحدید المدة ولا تعیین العامل، بینما في خطاب الضمان 
  تحدید المدة.

الإرادة المنفردة، بینما في خطاب الضمان  .3 الجعالة: عقد جائز من الطرفین لكل من العاقدین فسخها 
  لا یجوز للمصرف فسخ العقد بدون موافقة المستفید. 

  الرأ الراجح:

احث أن العلاقة بین  ان الخطاب مغطى أو غیر یر ال فالة وضمان، سواء  الآمر والمصرف هي علاقة 
عة  عد ذلك هي علاقة تا مغطى؛ فالكفالة والضمان هي روح خطاب الضمان، وجوهره، وأ علاقة تحدث 
ات  الة أو القرض هي من مقتض الو ل تلقائي وغیر مقصود، بل إن هذه العلاقات الناشئة  ش ملة، وتنشأ  وم

ة.الكفال ع   ة، ومن مفرزاتها الطب

ضمن العمیل،   فل و قة تدل على أن المصرف  قدم وث قدم خطاب الضمان للمستفید فإنه  فالمصرف حینما 
قة الأمر شیئاً. عض العلماء لا تؤثر في حق رها  ة التي یذ   والفروق بین الكفالة، والكفالة المصرف

ح: اب الترج   أس

قة خطاب الضمان هو الكفالة .1 فالة حق مقتضاه البنك  تابي یتعهد  ، فخطاب الضمان ما هو إلا تعهد 
  أحد عملائه في حدود مبلغ معین تجاه طرف ثالث.

فالة، حیث یترتب  .2 أنه  ة على القول  الة ما هو إلا فرار من الآثار المترت أن خطاب الضمان و القول 
ه  فالة عدم جواز أخذ الأجر عل أنه  ال لد -العلماءعند أكثر –على القول  سبب اش ، وهو ما 

ة.   المصارف الإسلام
                                                            

 131البنك اللارو في الإسلام ص  :الصدر )1(
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ل تلقائي  .3 ش ملة، وتنشأ  عة وم الة أو القرض هي علاقة تا الو عد إبرام العقد  إن أ علاقة تحدث 
ع إلى  ن أن یتحول التا م التالي لا  ات الكفالة، و وغیر مقصود، بل إن هذه العلاقات هي من مقتض

ع،  مه.أصل، والأصل إلى تا عطى ح ع في فلك الأصل، وأن   بل الواجب ان یدور التا
أن "التزام البنك منفصل عن التزام طالب الخطاب" یتعارض مع تعرفات خطاب الضمان،  .4 القول 

تعارضاً واضحاً، وإصدار خطاب ضمان مستقل غیر متصور عقلاً، فالتزام المصرف للمستفید التزام 
ون مستقلاً  ن أن  م ع ولا   .)1(تا

ة المت ما إن القول .5 أن ن ، برع غیر موجودة في خطاب الضمانالتفرق بین خطاب الضمان والكفالة 
س مؤسسة خیرة، لأن  ه على هذا التكییف لأالمصرف ل صح الاعتراض  ة التبرع للا  ست ن ن

ذا فقد ت غة التبرع، فمن قال وهبت  ار العقد عقد تبرع، فالشر هو وجود ص الموهوب، بشرطًا لاعت رع 
ذا فقد ذا، أو ضمنت لك  ذلك من قال تكفلت لك  سأل عن نیته، و الكفالة ولا  ولا  سأل عن تبرع 

 .نیته
أن  .6 فول أو بدفع المبلغ المطلوبوأخیراً فإن القول  عمل الم قوم الكفیل   ،الكفالة فیها تخییر بین أن 

ه،  فول، أو یدفع المبلغ الكفالة لا تعطي الكفیل ح الخلأن غیر مسّلم  عمل الم قوم  ار في أن 
ه البنك في خطاب الضمان،  المطلوب، وإنما تلزمه بدفع المبلغ الذ تكفّل بدفعه، وهذا هو ما یلتزم 

أداء عملفالبنك یتعهد في خطاب ا س    .لضمان بدفع مبلغ، ول

 

ثیرة  م أخذ الأجر على خطاب الضمان أو الاعتماد المستند على أقوال  ، وهذه )2(اختلف الفقهاء في ح
م أخذ الأجر على الضمان. ة على التكییف الفقهي لخطاب الضمان، وح   الأقوال مبن

                                                            

عتبر جواب على الاعتراض الأول الذ أورده المعارضون على هذا ) 1(  التكییفوهذا 
  ) هناك أرع مذاهب للفقهاء في هذه المسألة:2(

  ،وسامي حمود ، ، ورفی المصر را البر ه ز المذهب الأول: جواز أخذ الأجر على خطاب الضمان مطلقاً، وقال 
.   ومحمد التسخیر

  فیها الضمان إلى المذهب الثاني: جواز أخذ الأجر على خطاب الضمان إلا في حالة واحدة وهي الحالة التي یؤول
  القرض، وقال بهذا القول نزه حماد وحسن الأمین.
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یف على أنه ضمان قتین من أن خطاب الضمان  حه في هاتین المسألتین السا ناءً على ما تم ترج فالة"، " و
فول، بناءً على ذلك فإن  ه ما لم یتمخض عنه دین آجل في ذمة الم ومن أن الضمان یجوز أخذ الأجر عل

ه على النحو التالي: ن تفصیل القول ف م ذلك الاعتماد المستند  م أخذ الأجر على خطاب الضمان و   ح

املاً، فإنه یج ان خطاب الضمان مغطى غطاءً  وز أخذ الأجر على خطاب الضمان لأنه الحالة الأولى: إذا 
فول.   في هذه الحالة لا یترتب على الضمان دین آجل في ذمة الم

الوفاء هو المضمون نفسه دون الضامن  قوم  ون خطاب الضمان غیر مغطى، ولكن الذ  ة: أن  الحالة الثان
س فیها قرض، لأن مصدره لم یدفع شیئاً من-البنك - فالة ل ام المضمون المال للمضمون له، لق وهذا النوع هو 

ه. صح أخذ الأجر عل الوفاء، ف   نفسه 

شوفاً  ون فیها خطاب الضمان م ة الوف -غیر مغطي-الحالة الثالثة: وهي الحالة التي  ه وتؤول مسؤول اء 
فول، والجع  لإلى مصدره الضامن " البنك" دون المضمون، وهذه الحالة ینتج عن الضمان قرض في ذمة الم

ون الجعل أو الأجر في هذه الحالة را، وحینئذٍ لا یجوز  ون زادة على أصل القرض، ف في هذه الحالة 
، ولا یجوز أخذ الأجر على  ة لإصدار خطاب الضمان أو الاعتماد المستند للبنك إلا أخذ التكالیف الفعل

  الضمان نفسه لأنه ینطو علي معني القرض.

 

ون  ون في حالة واحدة فقط وهي الحالة التي  ة  التكلفة الفعل من خلال ما سب یتبین أن تقیید أخذ الأجر 
ما التزمه، وحینئذٍ تنشأ علاقة مداینة بین المصرف  الوفاء  قوم المصرف  شوفاً، و فیها خطاب الضمان م

ست في مقابل والعمیل، فف ه من الخدمات، وهذه الأجرة ل أخذ المصرف أجرة على ما قام  ي هذه الحالة 
غي أن تكون  ناءً على ذلك فإنه ین م هذه الخدمة، و الضمان، ولكن مقابل ما تكبده من تكالیف ومصارف لتقد

                                                            

  ،المذهب الثالث: جواز أخذ الاجر على خطاب الضمان المغطى، وعدم جواز ذلك على خطاب الضمان غیر المغطى
ه مجمع الفقه الإسلامي المنبث عن منظمة المؤتمر الإسلامي.   وهذا ما خلص إل

 ع: عدم جواز اخ ة المذهب الرا ذ الأجر مطلقاً، وقال بهذا القول الشیخ احمد البزع والشیخ محمد عطا السید، وهیئة الرقا
صل السوداني.  ة لبنك ف  الشرع

م، رصد منهج الاجتهاد المعاصر، العوض على خطاب الضمان نموذجاً، المسلم المعاصر، السنة التاسعة والعشرن،  عبد الرح
 .123، ص115العدد 
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قدمها، وتكون على أساس مبلغ مقطوع ومحدد و  ة مع الخدمة التي  لا تكون هذه الأجرة هذه الأجرة متناس
مة الاعتماد أو مدته. ق طة    مرت

 



  
  

  

  الخاتمة
  ىــــل علــــوتشتم

  
  أولاً: النتائج.

ات. اً: التوص   ثان

.  
  

  

  

  

 

 
  

 



 أخذ التكلفة الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیة  

 

 

 

132 

  الخاتمة
احث وهي على النحو  ات التي توصل إلیها ال ر أهم النتائج والتوص ن ذ م حث  ة هذا ال تا عد الانتهاء من 

  التالي:

 

ة هي  .1 ة التي ینص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة تلك المصارف الإسلام المؤسسات المال
ادئ الشرعة م   .على الالتزام 

قاء والتطور  .2 ائز المصرف الإسلامي، فهو الرئة التي یتنفس بها من أجل ال یزة من ر الاستثمار ر
  .والاستمرار

سب لهم ا .3 ة في استقطاب فئات من المدخرن لم  لتعامل مع المصارف نجحت المصارف الإسلام
بیر من الودائع والأموال من  الرا المحرم، وهذا أتاح لها الفرصة لجمع قدر  ة لأنها تتعامل  التقلید

ة ادخارة مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاع واسع من أفراد المجتمع   .خلال أوع
قاً للن .4 ة، ومط ام الشرع الأح قوم بدوره ملتزماً  لامي ظام الاقتصاد الإسالمصرف الإسلامي حینما 

ع العائد بین  ل تلقائي ومن ذلك العدالة في تو ش ة  حق الكثیر من الأهداف الاجتماع فإنه سوف 
ل، وأكل عرق الكادحین ة الاستثمارة، وعدم استغلال المحتاجین إلى تمو   .أطراف العمل

الغة في الشرعة  .5 ة  ة وخصوص حساس عض المعاملات التي تتمیز  خدمة تهناك  ة،  م الإسلام قد
ة تحتاج الى تطبی معاییر  اشرة، وهذه الخصوص اشرة وغیر الم صوره الم اله المختلفة و أش الائتمان 

قة لا بد من مراعاتها. ة دق ة ومحاسب   شرع
ة هي .6 التالي فإن أخذ و، التكالیف التي تمت فعلاً في سبیل إنتاج السلع أو الخدمات التكالیف الفعل

عنيالتكلف ة  الفعل في سبیل إتمام وإنتاج الخدمات  ة الفعل أخذ المصرف القدر الذ تم إنفاقه  أن 
ة   .المصرف

ة هو تجنب أكل الرا .7 أخذ التكلفة الفعل ة إلى التزام المصرف الإسلامي  اب الداع   .من أبرز الأس
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ي القدر، ء أكانت الزادة فاتف الفقهاء على أنه لا یجوز اشترا الزادة في بدل القرض للمقرض، سوا .8
انت في الصفة.   أو 

حصل على منفعة أو رح أو زادة في  .9 ة فإنه حینئذٍ لا  أخذ التكلفة الفعل المصرف الإسلامي حینما 
افئ للتكالیف التي تكبدها من أجل إتمام الخدمة  حصل على عوض م مقابلة القرض أو مدته، ولكنه 

ة   .المصرف
التالي فإنه یجوز أخذ ون العقد من عقود  .10 ه، و منع أخذ الأجر عل الارفاق والإحسان لا 

فول، حتى لا یتحول العقد  صیر المبلغ المؤد دیناً مؤجلاً في ذمة الم شر ألا  الأجرة على الكفالة 
  إلى قرض جر نفعاً.

قدمها، لأن هذا  .11 ة للخدمات التي  لرأ اأكثر الفقهاء على جواز أخذ المصرف للتكالیف الفعل
ة ومقاصد الشرعة.   یتف مع القواعد الفقه

غي أن تحمل هذه  .12 ة، ولكن لا ین اشرة معتبرة في تقدیر التكالیف الفعل التكالیف غیر الم
ة في  التكالیف بناءً على مقدار القرض ولا عن مدة القرض، لأن هذه العوامل غیر مؤثرة وغیر متسب

  ث الإجراءات، فإذا تفاوتت الإجراءات فیراعى هذا التفاوت.هذه التكالیف، وهذا في حالة ما إذا اتحد
ة للعملةو  التضخم .13 ان متوقعاً ومرتف تآكل القوة الشرائ ة إذا  عاً، عتبر في حساب التكلفة الفعل

رجع في تحدید ذلك إلى جهات مختصة ومستقلة تنظم هذا الأمر.   و
طاقة الائتمان فیها مع .14 الة والحوالة والاقراض، إلا العلاقة بین المصدر والحامل في  نى الو

  أن مرتكز هذه العلاقة وجوهرها هو الكفالة والضمان
طاقة المصدر للبنك یجوز .15 طاقة طالب من أخذ أن الائتمان ل ة، رسوم ال  مورسو  العضو

طاقة مللحا المقدمة الخدمات مقابل الرسوم تلك تكون  أن على الاستبدال، ورسوم والتجدید، الاشتراك  ال
ان الخطاب  في خطاب الضمان العلاقة بین الآمر والمصرف .16 فالة وضمان، سواء  هي علاقة 

عد  مغطى أو غیر مغطى؛ فالكفالة والضمان هي روح خطاب الضمان، وجوهره، وأ علاقة تحدث 
الة  الو ل تلقائي وغیر مقصود، بل إن هذه العلاقات الناشئة  ش ملة، وتنشأ  عة وم ذلك هي علاقة تا

ة. أو ع ات الكفالة، ومن مفرزاتها الطب  القرض هي من مقتض
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ة .17 التكلفة الفعل ون في حالة واحدة فقط وهي الحالة  في خطاب الضمان تقیید أخذ الأجر 
ما التزمه، وحینئذٍ تنشأ علاقة مداینة  الوفاء  قوم المصرف  شوفاً، و ون فیها خطاب الضمان م التي 

ه من الخدمات، وهذه الأجرة بین المصرف والعمیل، ففي هذ أخذ المصرف أجرة على ما قام  ه الحالة 
م هذه الخدمة ست في مقابل الضمان، ولكن مقابل ما تكبده من تكالیف ومصارف لتقد   ل

 

ل  .1 ا العصر المختلفة، ف المسائل المعاصرة والمستجدة، وإیجاد حلول لقضا الاهتمام  احثین  أوصي ال
ة یوم  م الشرعي فیها، وخاصة في مسائل المعاملات المال تطرأ مسائل جدیدة تحتاج من یبین الح

ة. ا البنوك الإسلام   وقضا
ین  .2 ب الثلج بینها و سر الحواجز، وتذو الاقتراب أكثر من الناس، و ة  أوصي المصارف الإسلام

ة للبنوك ا ة السلب قات المجتمع المختلفة، وتغییر الصورة الذهن عضط ة في أذهان  الناس،  لإسلام
ة. م في مسیرة البنوك الإسلام ون له أثر عظ   لأن هذا سوف 

ة الشرعة .3 ل فتح قسم جدید متخصص في مجال الاقتصاد  والقانون  أوصي  ة  في الجامعة الإسلام
ة  حث وتعمل في مجال المصرف ع أن ت وادر تستط ة، حتى یخرج  الإسلامي، والمعاملات المصرف

ة للمشاكل المختلفة. الإ ة والواقع ع أن توجد الحلول الشرع ة، وتستط ة والهیئات الشرع   سلام

  حسناتي میزان في العمل هذا یجعل أن تعالى الله أسأل وختاماً 

  والمسلمین الإسلام ه ینفع وأن

  الخطأ والزلل لي غفر وأن

  العالمین رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

ارك وصل ه آله وعلى محمد سیدنا على اللهم وسلم و  .أجمعین وصح



  

  

  
  

  الفهارس العامة
  وتشتمل على

  
ات   .أولاً: فهرس الآ

اً: فهرس الأحادیث   .ثان
  .ثالثاً: فهرس المراجع

عاً: فهرس الموضوعات   .را

.  
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  فهرس الآيات
ة  السورة   رقم الصفحة  رقم الآ

     :سورة البقرة

]A B C D E F………………………..  [   275  65  

]t u v w x.................................[  276  65  

]u v w x y z { |…………………….[  278  65  

      :النساء سورة

]Y Z [ \ ] ^…………………[  29  93  

      سورة الأنعام

]M N O P Q ……………………………[ 152  93  

]Ú Û Ü Ý Þ……………………………[  165  14  

      سورة التوبة

]` r s t u……..…………..[  34  25  

]r s t u v w x………..…………………….[  91  52 - 61  

      سورة هود

]Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó……………………[  161  14  

      الإسراء سورة

]Á Â Ã Ä Å Æ Ç È……………………….[   16  27  

]Ë Ì Í Î Ï Ð…………………………….[    27  27  

      سورة الفرقان
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]É Ê Ë Ì Í Î Ï…….……………………[   67  24  

      :سورة الشعراء

]æ å ä ã â á…………………………….[   183  93  

      :سورة يس

]Ç È É Ê Ë Ì…………………………..[  83  14  

      :سورة الرحمن

]° ± ² ³ ´…………………………… [  60  61  
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  فهرس الأحاديث والآثار
  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

قات[   .1 ع المو   65  ] ....................................اجتنبوا الس
ة موضوع[   .2 ا الجاهل ا من ر ل ر   65  ]..………….………ألا إنَّ 
  92  ]..………………………….….. الوفاء السلف جزاء إنما[   .3
  18  ].…………………………………….…الضمانالخراج [   .4
م قضاءً [   .5 م أحسن ار   96  ].……………………………….…خ
مثل[   .6 الذهب وزنًا بوزن، مثلاً    87  ].……………………الذهب 
الفضة[   .7 الذهب، والفضة    88  ]……………………….…الذهب 
ب بنفقته[   .8   62  ]..………………………………….…الرهن یر
سعر یومهما[   .9 أس إذا أخذتهما    7  ]..………………………لا 

الدراهم[.10 ع الجمع    87  ]..………………………….…لا تفعل، 
صاع[.11   87  ].………………………………..…لا صاعین تمرًا 
  95  ]..…………………………..…………لا ضرر ولا ضرار[.12
ة أحد إلا بإذنه[.13 حتلبن أحد ماش   63  ]..……………..………لا 
ع[.14 حل سلف و   66  ]..…………………………..…..……لا 
ه [.15 غل الرهن من صاح   18  ].……………………الذ رهنهلا 
ك تمرًا فأصابته جائحة[.16 عت من أخ   94  ]……………………لو 
غیر إذنهم[.17   53  ]……………………..…من زرع في أرض قوم 
ه[.18 م مالا فلیتجر    25  ]…………………….………من ولي لیت
  65  ]..………………..………ثمن الدم، وثمن الكلبنهى عن [.19
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  فهرس المصادر والمراجع
  الكريم وعلومه:أولاً: القرآن 

 الجوز  محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال  ابن الجوز    .1
 لكتابا دار: الناشر، التفسیر علم في المسیر زاد، )هـ597: المتوفى(

عة بیروت – العري   هـ 1422 - الأولى: الط
مي الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو  الراز    .2  راز ال الت

ح، )هـ606: المتوفى( الر  خطیب الراز  الدین فخر الملقب  مفات
اء دار: الناشر، الكبیر التفسیر=  الغیب ، بیروت – يالعر التراث إح
عة   هـ 1420 - الثالثة: الط

: المتوفى( مصطفى بن محمد بن محمد العماد السعود أبو  أبو السعود   .3
م العقل إرشاد=  السعود أبي سیر، تف)هـ982  الكتاب امزا إلى السل
اء دار: الناشر الكرم   بیروت - العري التراث إح

 شبیليالا المعافر  العري بن ر أبو الله عبد بن محمد القاضي  ابن العري   .4
ام )هـ543: المتوفى( المالكي  الكتب دار: الناشر، القرآن أح
ة، عة، لبنان – بیروت العلم   م 2003 - هـ 1424 الثالثة،: الط

ة   .5  ةعط بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الح عبد محمد أبو  ابن عط
 تفسیر في الوجیز المحرر، )هـ542: المتوفى( المحاري الأندلسي
ة الكتب دار: الناشر، العزز الكتاب ع، بیروت – العلم  الأولى: ةالط

  هـ 1422 -
 لخزرجيا الأنصار  فرح بن ر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو  القرطبي   .6

ام الجامع، )هـ671: المتوفى( القرطبي الدین شمس =  القرآن لأح
عةا، القاهرة – المصرة الكتب دار: الناشر، القرطبي تفسیر : لط
ة،   م 1964 - هـ1384 الثان

م قطب سید  قطب   .7 ، في ظلال )هـ1385: المتوفى( الشاري حسین إبراه
عة، القاهرة -بیروت - الشروق  دار: الناشرالقرآن،  عةالس: الط  ا
  هـ 1412 - عشر
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ثیر   .8 صر  القرشي ثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو  ابن   لدمشقيا ثم ال
م القرآن تفسیر، )هـ774: المتوفى(  دار :الناشر، )ثیر ابن( العظ

ة، الكتب ضون  علي محمد منشورات العلم : عةالط، بیروت – ب
  هـ 1419 - الأولى

، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو  الواحد   .9 سابور  الواحد  ،الن
 دار ،العزز الكتاب تفسیر في الوجیز ،)هـ468: المتوفى( الشافعي
ة الدار ،القلم دار: النشر ، - الشام عة، بیروت دمش  لى،الأو : الط

  هـ 1415
  ثانياً: السنة النبوية وعلومها:

 ندالمس الجامع، الجعفي البخار  الله عبد أبو إسماعیل بن محمد  بخار ال.10
ح ه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصح  وسننه موسل عل
امه ح=  وأ  عن مصورة( النجاة طوق  دار: الناشر، البخار  صح

ة م بإضافة السلطان م ترق اقي عبد فؤاد محمد ترق عةا، )ال : لط
 غاال دیب مصطفى. د وتعلی شرح: الكتاب مع، هـ1422 الأولى،
ة في وعلومه الحدیث أستاذ   دمش جامعة - الشرعة ل

 أبو الخراساني، الخُسْرَوْجِرد موسى بن علي بن الحسین بن أحمد  بیهقيال.11
 الكتب دار: الناشر، الكبر  السنن، )هـ458: المتوفى( البیهقي ر

ة، عة، لبنات – بیروت العلم   م 2003 - هـ 1424 الثالثة،: الط
سى بن محمد: المؤلف  ترمذال.12 ،ال الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن ع  ترمذ

سى أبو ة: الناشر، الترمذ سنن، )هـ279: المتوفى( ع ة شر ت  م
عة ابي مصطفى ومط عة، مصر – الحلبي ال ة،: الط  1395 الثان

  م 1975 - هـ
ه بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو  الحاكم.13 م نب حمدو  نُع

م بن سابور  الطهماني الضبي الح  عالب ابن المعروف الن
حین على المستدرك، )هـ405: المتوفى(  تبالك دار: الناشر، الصح

ة عة، بیروت – العلم   1990 - 1411 الأولى،: الط
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ان.14 ان بن محمد  ابن ح ان بن أحمد بن ح مي، مَعْبدَ، بن معاذ بن ح  بوأ التم
 تقرب في الإحسان، )هـ354: المتوفى( الُستي الدارمي، حاتم،
ح ان ابن صح ان بن علي الدین علاء الأمیر: ترتیب، ح  الفارسي بل

عة، بیروت الرسالة، مؤسسة: الناشر، )هـ 739: المتوفى( : الط
  م 1988 - هـ 1408 الأولى،

 انيالشی أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو  حنبلابن .15
 مؤسسة: الناشر، حنبل بن أحمد الإمام مسند، )هـ241: المتوفى(

 الرسالة
عة   م 2001 - هـ 1421 الأولى،: الط

 مانالنع بن مسعود بن مهد بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو  دارقطنيال.16
غداد دینار بن ، الدارقطني سنن، )هـ385: المتوفى( الدارقطني ال

عة، لبنان – بیروت الرسالة، مؤسسة: الناشر  1424 الأولى،: الط
  م 2004 - هـ

انيال.17 اني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد  شو مني الشو : ىالمتوف( ال
عة، مصر الحدیث، دار: الناشر، الأوطار نیل، )هـ1250 : الط
  م1993 - هـ1413 الأولى،

 ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعیل بن محمد  صنعانيال.18
م، أبو الصنعاني،  رالأمی أسلافه المعروف الدین، عز إبراه

عة، الحدیث دار: الناشر، السلام سبل، )هـ1182: المتوفى(  :الط
عة بدون  دون  ط   تارخ و

 النمر  عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو  عبد البرابن .19
 المعاني من الموطأ في لما التمهید، )هـ463: المتوفى( القرطبي
ة والشؤون  الأوقاف عموم وزارة: الناشر، والأسانید  – الإسلام
  هـ 1387: النشر عام، المغرب

 النمر  عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو  عبد البرابن .20
ار، )هـ463: المتوفى( القرطبي  ةالعلم الكتب دار: الناشر، الاستذ

عة، بیروت –   2000 - 1421 الأولى،: الط
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ني، یزد بن محمد الله عبد أبو ماجة ابن  ماجهابن .21  یزد هأب اسم وماجة القزو
اء دار: الناشر، ماجه ابن سنن، )هـ273: المتوفى(  الكتب إح

ة صل - العر سى ف ابي ع   .الحلبي ال
حي عامر بن مالك بن أنس بن مالك  مالك.22 : المتوفى( المدني الأص

اء دار: الناشر، مالك الإمام موطأ، )هـ179  العري، التراث إح
  م 1985 - هـ 1406: النشر عام، لبنان – بیروت

سابور  القشیر  الحسن أبو الحجاج بن مسلم  مسلم.23 : المتوفى( الن
ح المسند، )هـ261  إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصح
ه الله صلى الله رسول اقيا عبد فؤاد محمد: المحق، وسلم عل ، ل
اء دار: الناشر   .بیروت – العري التراث إح

 بن ليع بن العارفین تاج بن الرؤوف عبد المدعو محمد الدین زن  المناو .24
، )هـ1031: المتوفى( القاهر  المناو  ثم الحداد العابدین زن

سیر ة: الناشر، الصغیر الجامع شرح الت ت  – عيالشاف الإمام م
عة، الراض   م1988 - هـ1408 الثالثة،: الط

 النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو  نسائيال.25
 – الرسالة مؤسسة: الناشر، الكبر  السنن، )هـ303: المتوفى(

عة، بیروت   م 2001 - هـ 1421 الأولى،: الط
  :ثالثاً: كتب الفقه

   
ام درر، )هـ1353: المتوفى( أفند أمین خواجه حیدر علي  حیدر.26  الح

ام مجلة شرح في عة، الجیل دار: الناشر، الأح  الأولى،: الط
  م1991 - هـ1411

لعي.27 ارعي، محجن بن علي بن عثمان  الز  يالحنف الزلعي الدین فخر ال
ة الدقائ نز شرح الحقائ تبیین، )هـ 743: المتوفى(  وحاش

لْبِيِّ  ة، الشِّ  ونسی بن أحمد بن محمد بن أحمد الدین شهاب: الحاش
لْبِيُّ  یونس بن إسماعیل بن : الناشر، )هـ 1021: المتوفى( الشِّ



 أخذ التكلفة الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیة  

 

 

 

143 

عة عة، القاهرة بولاق، - الأمیرة الكبر  المط  1313 الأولى،: الط
  هـ

 :المتوفى( السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد  السرخسي.28
سو، )هـ483 عة، بیروت – المعرفة دار: الناشر، الم  دون ب: الط
عة   م1993-هـ1414: النشر تارخ، ط

 قيالدمش عابدین العزز عبد بن عمر بن أمین محمد عابدین، ابن  ابن عابدین.29
، المختار الدر على المحتار رد، )هـ1252: المتوفى( الحنفي
ر دار: الناشر عة، بیروت-الف ة،: الط   م1992 - هـ1412 الثان

 قيالدمش عابدین العزز عبد بن عمر بن أمین محمد عابدین، ابن  ابن عابدین.30
  ، رسائل ابن عابدین، الناشر:)هـ1252: المتوفى( الحنفي

 الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو  العیني.31
ة، )هـ855: المتوفى( العینى الدین بدر الحنفى ة شرح البنا ، الهدا
ة الكتب دار: الناشر عة، لبنان بیروت، - العلم  1420 ،الأولى: الط

  .م 2000 - هـ
: المتوفى( الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن ر أبو الدین، علاء  الكاساني.32

 لكتبا دار: الناشر، الشرائع ترتیب في الصنائع دائع، ب)هـ587
ة عة، العلم ة،: الط   م1986 - هـ1406 الثان

 مرع بن العزز عبد بن أحمد بن محمود الدین برهان المعالي أبو  ابن مازه.33
ط، )هـ616: المتوفى( الحنفي البخار  مَازَةَ  بن  في البرهاني المح

فة أبي الإمام فقه النعماني الفقه  دار: اشرالن، عنه الله رضي حن
ة، الكتب  لبنان - بیروت العلم
عة   م 2004 - هـ 1424 الأولى،: الط

مجموعة من .34
  العلماء

ونة لجنة ة الخلافة في وفقهاء علماء عدة من م  مجلة، العثمان
ام ة الأح  آرام تب، تجارتِ  ارخانه محمد، نور: الناشر، العدل
  راتشي اغ،
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غداد محمد بن غانم محمد أبو  ابن محمد.35 ، )هـ1030: المتوفى( الحنفي ال
عة، الإسلامي الكتاب دار: الناشر، الضمانات مجمع  بدون : الط
عة دون  ط   تارخ و

 الحسن وأب المرغیناني، الفرغاني الجلیل عبد بن ر أبي بن علي  المرغیناني.36
ة، )هـ593: المتوفى( الدین برهان ة شرح في الهدا ، المبتد بدا
اء دار: الناشر   لبنان - بیروت - العري التراث اح

 بوأ الدین مجد البلدحي، الموصلي مودود بن محمود بن الله عبد  الموصلي.37
ار، )هـ683: المتوفى( الحنفي الفضل ، المختار لتعلیل الاخت
عة: الناشر  - ةالعلم الكتب دار وصورتها( القاهرة - الحلبي مط
  م 1937 - هـ 1356: النشر تارخ، )وغیرها بیروت،

م.38 م بن الدین زن  ابن نج م ابن المعروف محمد، بن إبراه  المصر  نج
حر، )هـ970: المتوفى(  :آخره وفي، الدقائ نز شرح الرائ ال

حر تكملة  القادر  الحنفي الطور  علي بن حسین بن لمحمد الرائ ال
ة، )هـ 1138 عد ت( الحاش : رالناش، عابدین لابن الخال منحة: و

عة، الإسلامي الكتاب دار ة: الط   تارخ بدون  - الثان
 ماماله ابن المعروف السیواسي الواحد عبد بن محمد الدین مال  ابن الهمام.39

ر دار: الناشر، القدیر فتح، )هـ861: المتوفى( عة، الف  دون ب: الط
عة دون  ط   .تارخ و

   
 لبيالك جز  ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو  ابن جز .40

ة القوانین، )هـ741: المتوفى( الغرناطي   1: الأجزاء عدد، الفقه
 لسيالطراب الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدین شمس  الحطاب.41

، )هـ954: المتوفى( المالكي الرُّعیني الحطاب المعروف المغري،
ر دار: الناشر، خلیل مختصر شرح في الجلیل مواهب عةا، الف : لط
  .م1992 - هـ1412 الثالثة،
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، )هـ1101 :المتوفى( الله عبد أبو المالكي الخرشي الله عبد بن محمد  الخرشي.42
ر دار: الناشر، للخرشي خلیل مختصر شرح اعة الف ، یروتب – للط

عة عة بدون : الط دون  ط   تارخ و
، )هـ1230: المتوفى( المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد  الدسوقي.43

ة ر دار: الناشر، الكبیر الشرح على الدسوقي حاش : عةالط، الف
عة بدون  دون  ط   .تارخ و

 لشهیرا القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الولید أبو  ابن رشد.44
ة، )هـ595: المتوفى( الحفید رشد ابن ة المجتهد بدا  ،المقتصد ونها

عة، القاهرة – الحدیث دار: الناشر عة بدون : الط   ط
، )هـ520: المتوفى( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الولید أبو  ابن رشد.45

عة، الإسلامي الغرب دار: الناشر، الممهدات المقدمات  ،الأولى: الط
  م 1988 - هـ 1408

، )هـ520: المتوفى( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الولید أبو  ابن رشد.46
ان ه والشرح والتحصیل الب ، مستخرجةال لمسائل والتعلیل والتوج
عة، لبنان – بیروت الإسلامي، الغرب دار: الناشر  ة،الثان: الط
  م 1988 - هـ 1408

ة الرهوني،   الرهوني.47 محمد بن أحمد بن محمد  بن یوسف الرهوني، حاش
عة الأولى،  عة الأمیرة ببولاق، الط   ه.1306الناشر: المط

اس أبو  الصاو .48  المالكي الصاو  الشهیر الخلوتي، محمد بن أحمد الع
 ةحاش المعروف المسالك لأقرب السالك بلغة، )هـ1241: المتوفى(

 خالشی شرح هو الصغیر الشرح( الصغیر الشرح على الصاو 
ه الدردیر مَامِ  لِمَذْهَبِ  المسالك أقرب المسمى لكتا : الناشر، )مَالِكٍ  الإِْ

عة، المعارف دار عة بدون : الط دون  ط   .تارخ و
رم بن أحمد بن علي, الحسن أبو  العدو .49 ة( العدو  الصعید م  لىإ نس

، بني ة، )هـ1189: المتوفى) (منفلو من القرب عد  العدو  حاش
ة شرح على ر دار: الناشر، الراني الطالب فا  – الف

عة،بیروت عة بدون : الط  ط
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  م1994 - هـ1414: النشر تارخ
ش.50 ش، محمد بن أحمد بن محمد  عل  :المتوفى( المالكي الله عبد أبو عل

ر دار: الناشر، خلیل مختصر شرح الجلیل منح، )هـ1299  - الف
 بیروت
عة عة بدون : الط   م1989/هـ1409: النشر تارخ، ط

اس أبو  القرافي.51  يالمالك الرحمن عبد بن إدرس بن أحمد الدین شهاب الع
 الغرب دار: الناشر، الذخیرة، )هـ684: المتوفى( القرافي الشهیر

عة، بیروت -الإسلامي   م 1994 الأولى،: الط
حي عامر بن مالك بن أنس بن مالك  مالك.52 : المتوفى( المدني الأص

ة الكتب دار: الناشر، المدونة، )هـ179 عة، العلم  الأولى،: الط
  م1994 - هـ1415

 أبو الغرناطي، العبدر  یوسف بن القاسم أبي بن یوسف بن محمد  المواق.53
 لمختصر والإكلیل التاج، )هـ897: المتوفى( المالكي المواق الله عبد
ة الكتب دار: الناشر، خلیل عة، العلم -هـ1416 الأولى،: الط

  م1994
ارة.54 ارة الفاسي، محمد بن أحمد بن محمد الله، عبد أبو  م  :المتوفى( م

ام الإتقان، )هـ1072 ام تحفة شرح في والإح  رحش المعروف الح
ارة   .المعرفة دار: الناشر، م

م أو( غانم بن أحمد  النفراو .55  او النفر  الدین شهاب مهنا، ابن سالم بن) غن
 رسالة على الدواني الفواكه، )هـ1126: المتوفى( المالكي الأزهر 

ر دار: الناشر، القیرواني زد أبي ابن عة، الف ، عةط بدون : الط
  م1995 - هـ1415: النشر تارخ

   
را  الأنصار .56 را بن أحمد بن محمد بن ز ، ز  حیى أبو الدین زن الأنصار

ي  ،الطلاب منهج شرح الوهاب فتح، )هـ926: المتوفى( السن
ر دار: الناشر اعة الف عة، والنشر للط   .م1994/هـ1414: الط
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را  الأنصار .57 را بن محمد بن ز ، ز يا حیى أبو الدین زن الأنصار  لسن
: الناشر، الطالب روض شرح في المطالب أسنى، )هـ926: المتوفى(

عة، الإسلامي الكتاب دار عة بدون : الط دون  ط   تارخ و
مان  الجمل.58 ، العجیلي منصور بن عمر بن سل  ملالج المعروف الأزهر

ح الوهاب فتوحات، )هـ1204: المتوفى(  بالطلا منهج شرح بتوض
ة المعروف ر دار: الناشر ،الجمل حاش عة، الف  عةط بدون : الط

دون    .تارخ و
ني.59 ني، محمد بن یوسف بن الله عبد بن الملك عبد  الجو  معالي،ال أبو الجو

ن ة، )هـ478: المتوفى( الحرمین بإمام الملقب الدین، ر  المطلب نها
ة في عة، المنهاج دار: الناشر، المذهب درا -هـ1428 الأولى،: الط

  م2007
اطي.60 ر  المشهور( ر أبو  الدم اطي شطا محمد بن عثمان) ال  الدم

 فتح ألفا حل على الطالبین إعانة، )هـ1310: المتوفى( الشافعي
ة هو( المعین ، )الدین مهمات العین قرة شرح المعین فتح على حاش
ر دار: الناشر اعة الف عة، والتورع والنشر للط  1418 ى،الأول: الط

  م 1997 - هـ
ني الرافعي محمد بن الكرم عبد  الرافعي .61  فتح، )هـ623: المتوفى( القزو

 في وجیزال لكتاب شرح وهو[ الكبیر الشرح=  الوجیز شرح العزز
: الناشر، ) ]هـ 505: المتوفى( الغزالي حامد لأبي الشافعي الفقه
ر دار   الف

اس أبي بن محمد الدین شمس  الرملي.62  الدین شهاب حمزة بن أحمد الع
ة، )هـ1004: المتوفى( الرملي ، المنهاج شرح إلى المحتاج نها
ر، دار: الناشر عة، بیروت الف   م1984/هـ1404 - أخیرة : الط

اس بن إدرس بن محمد الله عبد أبو الشافعي  الشافعي.63  بن عثمان بن الع
ي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع  الم

عة، بیروت – المعرفة دار: الناشر، الأم، )هـ204: المتوفى(  :الط
عة بدون    م1990/هـ1410: النشر سنة، ط



 أخذ التكلفة الفعلیة وتطبیقاتھ المصرفیة  

 

 

 

148 

یني.64 : وفىالمت( الشافعي الشریني الخطیب أحمد بن محمد الدین، شمس  الشر
: الناشر، المنهاج ألفا معاني معرفة إلى المحتاج مغني، )هـ977
ة الكتب دار عة، العلم   م1994 - هـ1415 الأولى،: الط

م اسحاق أبو  الشیراز .65 ، )هـ476 :المتوفى( الشیراز  یوسف بن علي بن إبراه
ه   الكتب عالم: الناشر، الشافعي الفقه في التنب

مني العمراني سالم بن الخیر أبي بن حیى الحسین أبو  العمراني.66  لشافعيا ال
ان، )هـ558: المتوفى(  ردا: الناشر، الشافعي الإمام مذهب في الب

عة، جدة – المنهاج   م 2000 -هـ 1421 الأولى،: الط
 السراج، )هـ1337 عد: المتوفى( الغمراو  الزهر  محمد العلامة  الغمراو .67

اعة المعرفة دار: الناشر، المنهاج متن على الوهاج  - روالنش للط
  بیروت

ي وعمیرة.68 ي سلامة أحمد  قلیو ي حاشیتا، عمیرة البرلسي وأحمد القلیو  وعمیرة قلیو
ر دار: الناشر عة، 4: الأجزاء عدد، بیروت – الف عة، بدون : الط  ط
  م1995-هـ1415

صر  حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو  الماورد.69 غداد ال  ،ال
 مذهب فقه في الكبیر الحاو ، )هـ450: المتوفى( الماورد الشهیر
 الكتب دار: الناشر، المزني مختصر شرح وهو الشافعي الإمام

ة،  لبنان - بیروت العلم
عة   م 1999- هـ 1419 الأولى،: الط

اس، أبو الرومي، الله عبد بن لؤلؤ بن أحمد  ابن النقیب.70  بنا الدین شهاب الع
، النَّاسِك وَعدة السالِك عمدة، )هـ769: المتوفى( الشافعي النَّقِیب
ة، الشؤون : الناشر عة، قطر الدین   .م 1982 الأولى،: الط

ي تكملة مع(( المهذب شرح المجموع  النوو .71 عي الس  ))والمط
را أبو: المؤلف : وفىالمت( النوو  شرف بن حیى الدین محیي ز
 )هـ676
ر دار: الناشر  الف

عة( ي تكملة معها املة ط عي الس   )والمط
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را أبو  النوو .72 ، )هـ676: المتوفى( النوو  شرف بن حیى الدین محیي ز
تب: الناشر، المفتین وعمدة الطالبین روضة  -یروتب الإسلامي، الم
عة، عمان -دمش   م1991/  هـ1412 الثالثة،: الط

   
 وتىالبه إدرس بن حسن ابن الدین صلاح بن یونس بن منصور  البهوتي.73

 المنتهى لشرح النهى أولي دقائ، )هـ1051: المتوفى( الحنبلى
عة، الكتب عالم: الناشر، الإرادات منتهى شرح المعروف  :الط
  .م1993 - هـ1414 الأولى،

سى بن سالم بن موسى بن أحمد بن موسى  الحجاو .74  الحجاو  سالم بن ع
، )هـ968: المتوفى( النجا أبو الدین، شرف الصالحي، ثم المقدسي،

 - للنشر الوطن دار: الناشر، المقنع اختصار في المستقنع زاد
  الراض

علي أحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد  الخلوتي.75 : المتوفى( الحنبلي الخلوتي ال
 أخصر لشرح المزهرات والراض المخدرات شف ،)هـ1192

شائر دار: الناشر، المختصرات ة ال ، بیروت/ لبنان - الإسلام
عة   م2002 - هـ1423 الأولى،: الط

اني.76  سالم نب تغلب أبي بن عمر ابن القادر عبد بن عمر بن القادر عبد  الشی
یَْاني التغلبي  دَلِیلُ  شَرح المَآرِب نَیْلُ ، )هـ1135: المتوفى( الشَّ
ة: الناشر، الطَّالِب ت ت الفلاح، م عة، الكو  هـ 1403 الأولى،: الط

  م 1983 -
 قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدین موف محمد أبو  ابن قدامة.77

 دامةق ابن الشهیر الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي
ة: الناشر، المغني، )هـ620: المتوفى( المقدسي ت ، القاهرة م
عة عة بدون : الط   .ط

ة، الكلوذاني الخطاب أبو الحسن، بن أحمد بن محفو  الكلوذاني.78  ىعل الهدا
اني حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبي الإمام مذهب : الناشر ،الشی
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عة، والتوزع للنشر غراس مؤسسة  2004/  هـ 1425 الأولى،: الط
  م

، عقوب أبو بهرام، بن منصور بن إسحاق  الكوسج.79  المعروف المروز
 وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل، )هـ251: المتوفى( الكوسج

ه بن حث عمادة: الناشر، راهو ة الجامعة العلمي، ال  الإسلام
ة المملكة المنورة، المدینة ة العر عة، السعود  الأولى،: الط
  .2002 - هـ1425

مان بن علي الحسن أبو الدین علاء  المرداو .80  الحيالص الدمشقي المرداو  سل
 من الراجح معرفة في الإنصاف، )هـ885: المتوفى( الحنبلي
اء دار: الناشر، الخلاف عة، العري التراث إح ة: الط  بدون  - الثان
  .تارخ

م  ابن مفلح.81  برهان ،إسحاق أبو مفلح، ابن محمد بن الله عبد بن محمد بن إبراه
 دار: الناشر، المقنع شرح في لمبدع، ا)هـ884: المتوفى( الدین
ة، الكتب عة، لبنان – بیروت العلم  - هـ 1418 الأولى،: الط

  م 1997
   

ة في  الأشقر.82 مان الأشقر، دراسات شرع ة، عمر سل طاقات الائتمان  ال
عة الأولى،    .2009الناشر: دار النفائس، الط

علي.83 علي  ال حة في التطبی الاقتصاد ،عبد الحمید محمود ال  ،فقه المرا
ة الناشر: ة السلام العالم ت   1985القاهرة،  -، مصر  م

ة معاصرة في المال والاقتصاد، الناشر: دار   حماد.84 ا فقه نزه حماد، قضا
عة الأولى،  ، الط   2001القلم دمش

–مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الناشر: دار القلم   الزرقا.85
عة الأولى  ، الط   .1998دمش

ر العري   أبو زهرة.86 حوث في الرا، الناشر: دار الف مصر/  –محمد أبو زهرة، 
عةالقاهرة،  عة بدون : الط دون  ط   .تارخ و
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ني.87 حة في الفقه ، حسني الزنيمحمود   الز  ر:، الناشالإسلاميعقد المرا
ر الجامعي ندرة دار الف عة الأولى ،الاس   .2012 الط

مان.88 م إعبدالوهاب بن   أبو سل مان بوأبراه ة، سل ة الاقراض طاقات البن و  ال
ة ة تحلیل ة اقتصاد ة قانون اشر من الرصید : دراسة فقه  ،السحب الم

ة الدار ا،بیروت ( لبنان ) ،للنشر و التوزع القلمدار الناشر:  لشام
اعة و النشر و التوزع   .1998 للط

ة المعاصرة في الفقه   شبیر.89 محمد عثمان شبیر، المعاملات المال
عة السادسة،    .2007الإسلامي، الناشر: دار النفائس، الط

اض.90 حة في ضوء   ف ع المرا ة لب قات المصرف اض، التطب ة ف لفقه اعط
عة الأولى    1999الإسلامي، الناشر: دار النشر للجامعات، الط

امها وفلسفتها،   القرضاو .91 اة دراسة مقارنة لأح ، فقه الز یوسف القرضاو
ة،  عة الثان   1973الناشر: مؤسسة الرسالة، الط

سامر مظهر قنطقجي، سلسلة فقه المعاملات، فقه التكلفة، الناشر:   قنطقجي.92
عة لة ناشرون،مؤسسة الرسا عة بدون : الط دون  ط   .تارخ و

مجموعة من .93
  العلماء

ة والشئون  الأوقاف وزارة ت – الإسلام  ةالفقه الموسوعة، الكو
ة ت عة، الكو : 23 - 1 الأجزاء، )هـ 1427 - 1404 من: (الط
عة ة، الط ت – السلاسل دار الثان عة: 38 - 24 الأجزاء، الكو  الط
ع الأولى، عة: 45 - 39 الأجزاء، مصر – الصفوة دار مطا  الط
ة، ع الثان   .الوزارة ط

عة   المصر .94 ة الإسلامي، مؤسسة الرسالة، الط ، مصرف التنم رفی المصر
  .1987الثالثة، 

، الرا، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان/ بیروت،   المودود.95 أبو الأعلى المودود
1979  
  الفقهية:رابعاً: كتب القواعد والأصول 

ي، محمد بن أحمد  الحمو .96 اس، أبو م  الحمو  الحسیني الدین شهاب الع
صائر عیون  غمز، )هـ1098: المتوفى( الحنفي اه شرح في ال  الأش
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ة الكتب دار: الناشر، والنظائر عة، العلم  - هـ1405 الأولى،: الط
  .م1985

شي.97 ش بهادر بن الله عبد بن محمد الدین بدر الله عبد أبو  الزر  يالزر
ة القواعد في المنثور، )هـ794: المتوفى(  وزارة: الناشر، الفقه

ة الأوقاف ت عة، الكو ة،: الط   م1985 - هـ1405 الثان
، )هـ911: المتوفى( السیوطي الدین جلال ر، أبي بن الرحمن عبد  السیوطي.98

اه ة الكتب دار: الناشر، والنظائر الأش عة، العلم  ى،الأول: الط
  م1990 - هـ1411

م  الشاطبي.99  يالشاطب الشهیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراه
عة، عفان ابن دار: الناشر، الموافقات، )هـ790: المتوفى( : الط

عة   م1997/ هـ1417 الأولى الط
  خامساً: كتب الفتاوى

ة.100 م اس أبو الدین تقي  ابن ت م عبد بن أحمد الع ة بن الحل م  يالحران ت
 فهد الملك مجمع: الناشر، الفتاو  مجموع، )هـ728: المتوفى(

اعة ة، المدینة الشرف، المصحف لط ة المملكة النبو  العر
ة   م1995/هـ1416: النشر عام، السعود

، )هـ911: المتوفى( السیوطي الدین جلال ر، أبي بن الرحمن عبد  السیوطي.101
ر دار: الناشر، للفتاو  الحاو  اعة الف ، لبنان-بیروت والنشر، للط
  م 2004 - هـ 1424: النشر عام

 الحنفي الدمشقي عابدین العزز عبد بن عمر بن أمین محمد  ابن عابدین.102
ح في الدرة العقود، )هـ1252: المتوفى( ة الفتاو  تنق ، الحامد

عة، المعرفة دار: الناشر عة بدون : الط دون  ط   تارخ و
ة الدرر، الأعلام نجد علماء  علماء نجد.103 ة في السن ة الأجو عة، النجد  :الط

  م1996/هـ1417 السادسة،
فة.104 ات مجمع الفقه الإسلامي، الناشر   الع فة، قرارات وتوص عبد الح الع

دون تارخ. عة، و   منظمة المؤتمر الإسلامي، بدون رقم الط
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عة   غدة وخوجة.105 ة، الط عبد الستار أبو غدة، وعز الدین خوجة، فتاو ندوات البر
   1997الخامسة، 

مجموعة من .106
  العلماء

ة الفتاو ، البلخي الدین نظام برئاسة علماء لجنة  دار: ناشرال، الهند
ر عة، الف ة،: الط   .هـ 1310 الثان

را أبو  النوو .107 ، )هـ676: المتوفى( النوو  شرف بن حیى الدین محیي ز
ین عَلاَء الشیخ تلمیذه: ترتیبُ  ِ  لإِمامِ ا فَتَّاوَ ، العَطّار بن الدِّ  النَّوَوَ

شائرِ  دَارُ : الناشر، "المنْثورَةِ  المَسَائِل: "المُسمَّاةِ   للطَاعَة سلامَّةالإ ال
عة، لبنان – بَیروت والتوزع، وَالنشرَ   - هـ 1417 السَادسَة،: الط
  .م 1996

ةهیئة ال.108  الشرع
لاد   لبنك ال

ط المستخلصة من قرارات الهیئة  ة، الضوا أمانة الهیئة الشرع
عة الأولى  مان، الط لاد، الناشر: دار الم ة لبنك ال   .2013الشرع

  سادساً: كتب المصارف والمصارف الإسلامية:
ما یتف   الحمود.109 ة  ر الأعمال المصرف سامي حسن احمد حمود، تطو

عة الشرق، الأردن  ع–والشرعة الإسلامي، الناشر: مط ة عمان، الط
ة    .1982الثان

عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، الناشر: دار الجامعة الجدیدة   حنفي.110
عة،    . 2002للنشر، بدون رقم ط

ة، الأسس النظرة نور عبد الرسول الخاقا  الخاقاني.111 ة الإسلام ني، المصرف
عة الأولى  ، الأردن،الط ازور ، الناشر: دار ال الات التطبی واش

2011  
ة، الناشر: ایتراك للنشر   الخضیر .112 ، البنوك الإسلام محسن أحمد الخضیر

عة الثالثة    .1999والتوزع، الط
ة، الناشر: عالم   خلف.113 ح حسن خلف، البنوك الإسلام ث، الكتب الحدیفل

عة الأولى    .2006الط
محمد أحمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، الناشر: دار الثقافة   سراج.114

عة،    1989للنشر والتوزع، بدون رقم ط
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محمد عمر شابرا، نحو نظام نقد عادل، الناشر: المعهد العالمي   شابرا.115
عة الأولى،  ر الإسلامي، الط   .1987للف

ي شافعي، مقدمة في النقود البنوك، الناشر: دار النهضة محمد   شافعي.116 ز
عة،  ة، بدون رقم ط   1992العر

زة،   شودار.117 البنوك المر ة  حمزة الحاج شودار، علاقة البنوك الإسلام
عة الأولى،    .2009الناشر: دار عماد الدین، الأردن، الط

، الناشر: دار   الصدر.118 اقر الصدر، البنك اللارو التعارف محمد 
عة    .1994للمطبوعات، بدون رقم ط

ة علاجها في الإسلام،   عتر.119 ة الرو نور الدین عتر، المعاملات المصرف
عة،  عة الرا   .1980الناشر: مؤسسة الرسالة، الط

اد  العجلوني.120 امها وم ة، أح ئها محمد محمود العجلوني، البنوك الإسلام
ة، الناشر قاتها المصرف عة الأولى : دار وتطب   .2008المسیرة، الط

ة المجتمع، الناشر:   العناني.121 ة في تنم حسن العناني، دور البنوك الإسلام
دون تارخ. عة و ة، بدون ط   الاتحاد الدولي للبنوك الإسلام

ة،   عوض.122 ات البنوك من الوجهة القانون علي جمال الدین عوض، عمل
عة الثالثة،    2000الناشر، دار النهضة، الط

ا التشغیل،   ناصر.123 ة وقضا ة الإسلام الغرب ناصر، أصول المصرف
عة الأولى    .1996الناشر: دار أبوللو،  الط

ة سبرنت،   النجار.124 ة، الناشر: شر ة البنوك الإسلام أحمد النجار، حر
عة الأولى،    .1993الط

لا فوائد، مجموعة   النجار.125 ات محاضر أحمد محمد عبد العزز النجار، بنوك 
لاد الحجاز، الناشر: مطبوعات جامعة الملك  تور في  ألقاها الد

دون تارخ. عة و   عبد العزز، بدون رقم ط
م، محمود نعمان   النجار وزملاؤه.126 أحمد عبد العزز النجار، محمد سمیر إبراه

 ، ة،  100سؤال و 100الأنصار جواب جول البنوك الإسلام
عة الأولى،  الناشر: الاتحاد الدولى ة، الط   1978للبنوك الإسلام
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، ما معنى بنك إسلامي، الناشر: الاتحاد الدولي للبنوك   الهوار .127 سد الهوار
ة،    .1982الإسلام

ة عین شمس، بدون رقم   الهوار .128 ت ، إدارة البنوك، الناشر، م سید الهوار
عة،    .1983ط

م جد هیتي، المصارف الإسلا  هیتي.129 ة بین النظرة عبد الرزاق رح م
عة  ، الناشر: دار أسامة للنشر والتوزع، الأردن/ عمان، الط والتطبی

  1998الأولى 
ة .130 هیئة المحاس

  والمراجعة
ة، المعاییر  ة الإسلام ة والمراجعة للمؤسسات المال هیئة المحاس

عة  ة، بدون رقم ط   .2010الشرع
  سابعاً كتب المحاسبة والاقتصاد:

ش.131 ش  أبو حش اس و ، خلیل عواد ابو حش ة التكالیف: ق لناشر: ، اتحلیلمحاس
ة، دار وائل للنشر و التوزع عة الثان   .2009، الأردن، الط

ة التكالیف ا، عطا الله وراد خلیلو  ،صالح عبدالله الرزق   الرزق وخلیل.132 ةمحاس ، لفعل
  1999، الأردن، دار زهران للنشر و التوزع الناشر:

لم.133 ل الإسلامي،  سامي  السو لم، مدخل إلى أصول التمو م السو بن إبراه
عة الأولى  حوث، الط ز نماء لل   2013الناشر: مر

سي.134 سي   الس ة معاصرة : الائتمان ، صلاح الدین حسن الس ا مصرف قضا
ة ة ـ الاعتمادات المستند شر: ، الناالمصرفي ـ الضمانات المصرف

ر العري، القاهرة،    2004دار الف
ء ، ، رضوان محمد العناتي  العناتي.135 اد م ، م ة التكالیف : مفاه محاس

قات عة الثاندار صفاء للنشر والتوزع، الناشر، تطب   2001ة، ، الط
ة : دراسة للقضاء و ، علي جمال الدین عوض  عوض.136 الاعتمادات المستند

ة 1983الفقه المقارن و قواعد سنة  دار النهضة ، الناشر: الدول
ة   .1989، القاهرة، العر

ط الاقتصاد الاسلامي في معالجة سامر مظهر قنطقجي،   قنطقجي.137 ضوا
ة ة العالم ، الناشر: شعاع للنشر والعلوم، سورا، الازمات المال

2009  
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، النقود في الاقتصاد الإسلامي، الناشر: دار   المصر .138 رفی یونس المصر
عة الأولى  تبي، الط   . 2013الم

ة في المنهج أحمد عبد العزز النجار،   النجار.139 المدخل الى النظرة الاقتصاد
ع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامي، الناشر:  ة، مصمطا ر، الإسلام

ة،  عة الثان   1980القاهرة، الط
  ثامناً: كتب اللغة والمعاجم، والمصطلحات:

    

، معجم المصطلحات التجارة، الناشر: دار النهضة   بدو .140 ي بدو أحمد ز
اعة والنشر، بیروت،  ة للط   1983العر

، )هـ816: المتوفى( الجرجاني الشرف الزن علي بن محمد بن علي  الجرجاني.141
ة الكتب دار: الناشر، التعرفات تاب عة، انلبن– بیروت العلم : الط
  .م1983- هـ1403 الأولى

 ارد: الناشر، واصطلاحا لغة الفقهي لقاموس، احبیب أبو سعد  أبو حبیب.142
ر عة، سورة – دمش. الف ة: الط ، م 1988=  هـ 1408 الثان

ر   م 1993: تصو
ة في لغة الفقهاء، نزه حماد، معجم   حماد.143 ة والاقتصاد المصطلحات المال

عة الأولى،  ، الط   2008الناشر: دار القلم، دمش
، ثم الفیومي علي بن محمد بن أحمد  الحمو .144 اس أبو الحمو : فىالمتو ( الع

اح، )هـ770 نحو : شرالنا، الكبیر الشرح غرب في المنیر المص
ة ت ة الم   بیروت - العلم

د.145  جمهرة، )هـ321: المتوفى( الأزد درد بن الحسن بن محمد ر أبو  ابن در
عة، بیروت – للملایین العلم دار: الناشر، اللغة  الأولى،: الط

  م1987
 حنفيال القادر عبد بن ر أبي بن محمد الله عبد أبو الدین زن  الراز .146

ة: الناشر، الصحاح مختار، )هـ666: المتوفى( الراز  ت  الم
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ة، الدار - العصرة عة، صیدا – بیروت النموذج  ،الخامسة: الط
  م1999/  هـ1420

ید.147 ض، أبو الحسیني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد  الز  بالملقّ  الف
ید مرتضى،  جواهر من العروس تاج، )هـ1205: المتوفى( الزَّ
ة دار: الناشر، المحققین من مجموعة: المحق، القاموس   .الهدا

: فىالمتو ( الله جار الزمخشر  أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو  الزمخشر .148
لاغة أساس، )هـ538 ة، الكتب دار: الناشر، ال  – بیروت العلم
عة، لبنان   م 1998 - هـ 1419 الأولى،: الط

 فر مساعدة) هـ1424: المتوفى( عمر الحمید عبد مختار أحمد  عمر.149
ة اللغة معجم، عمل : عةالط، الكتب عالم: الناشر، المعاصرة العر

  م 2008 - هـ 1429 الأولى،
ة   عمر.150 ت ة، الناشر: م حسین عمر، موسوعة المصطلحات الاقتصاد

ة،  ع الثان   1967القاهرة الحدیثة، الط
، )هـ393: المتوفى( الفارابي الجوهر  حماد بن إسماعیل نصر أبو  الفارابي.151

ة وصحاح اللغة تاج الصحاح  – نللملایی العلم دار: الناشر، العر
عة، بیروت عة: الط   م 1987 - هـ 1407 الرا

راء بن فارس بن أحمد  فارس.152 ني ز ، القزو : متوفىال( الحسین أبو الراز
س معجم، )هـ395 ر دار: الناشر، اللغة مقای : النشر عام، الف

  .م1979 - هـ1399
اد.153 اد عقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد  الفیروزآ  :المتوفى( الفیروزآ

ط القاموس، )هـ817 اعة الرسالة مؤسسة: الناشر، المح  نشروال للط
عة، لبنان – بیروت والتوزع،   م 2005 - هـ 1426 الثامنة،: الط

، الفقهاء لغة معجم، قنیبي صادق حامد - قلعجي رواس محمد  قلعجي وقنیبي.154
اعة النفائس دار: الناشر عة، والتوزع والنشر للط ة،ال: الط  ثان
  م 1988 - هـ 1408
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: متوفىال( الحنفي الرومي القونو  علي أمیر بن الله عبد بن قاسم  القونو .155
س، )هـ978 ، الفقهاء بین المتداولة الألفا تعرفات في الفقهاء أن
ة الكتب دار: الناشر عة، العلم   .هـ1424-م2004: الط

رم بن محمد  ابن منظور.156  منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن م
فعى الأنصار  ، العرب لسان، )هـ711: المتوفى( الإفرقى الرو

عة، بیروت – صادر دار: الناشر   هـ 1414 - الثالثة: الط
ل.157 ة،   ه ة والاحصائ ل، موسوعة المصطلحات الاقتصاد عبد العزز ه

ة  عة الثان ة، الط   .1986الناشر: دار النهضة العر
  تاسعاً: الرسائل العلمية:

  

ات الاستثمارة لد بدر بن علي بن عبد   الزامل.158 الله الزامل، الحسا
ة تقدم بها  ة، أصل هذا الكتاب رسالة علم المصارف الإسلام
ة، الناشر: دار ابن  احث لنیل درجة الماجستیر من الجامعة الأردن ال

عة الأولى،     ه 1432الجوز الط
ة   السعید.159 ، الرا في المعاملات المصرف عبد الله بن محمد بن حسن السعید

احث لنیل  ة تقدم بها ال المعاصرة، أصل هذا الكتاب رسالة علم
ة الشرعة في الجامعة  ل توراه، من قسم الفقه المقارن  درجة الد

ة للنشر والتوزع،  ة، الناشر: دار طی عةالإسلام عة بدون : الط  ط
دون    .تارخ و

ة   السماعیل.160 عبد الكرم بن محمد بن أحمد السماعیل، العمولات المصرف
ة تقدم بها  ة، أصل هذا الكتاب رسالة علم امها الفقه قتها وأح حق
ة الشرعة  ل توراه، من قسم الفقه المقارن  احث لنیل درجة الد ال
ا  نوز اشبیل الراض، الناشر: دار  في جامعة محمد بن سعود 

ة، للنشر وال عة الثان   .2011توزع، الط
دان.161 دان عبداللطیف بن ولید بن محمَّد  السو ة في االسو لمصارف ، التكلفة الفعل

ط،  اب والضوا ة، الأس ة رسالةالإسلام  إلى ثاحال بها متقد علم
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ةالإسلا الشرعة قسم ة م ةالإسلا الدراسات ل ةو  م الجامعة  العر
ة المفتوحة لنیل   2010درجة الماجستیر الأمر

  
ة   العمراني.162 عبد الله بن محمد العمراني، المنفعة في القرض، دراسة تأصیل

احث لنیل درجة  ة تقدم بها ال ة، أصل هذا الكتاب رسالة علم ق تطب
ة الشرعة في جامعة محمد بن  ل توراه، من قسم الفقه المقارن  الد

ا  نوز اشبیل الراض، الناشر: دار  عة للنشر والتوزع، اسعود  لط
ة،    .2010الثان

ة،   القرم.163 مان احمد محمد القرم، خطاب الضمان في المصارف الإسلام سل
ة رسالة ةالإسلا الشرعة قسم إلى احثال بها متقد علم ة م  ل

ا،    2003ر لنیل درجة الماجستیالدراسات العل
ة في نظر عمر بن عبد العزز المترك  المترك.164 ، الرا والمعاملات المصرف

احث  ة تقدم بها ال ة، أصل هذا الكتاب رسالة علم الشرعة الإسلام
توراه، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزع،  عةالنیل درجة الد : لط

عة بدون  دون  ط   .تارخ و
  عاشراً: المجلات العلمية:

مة رع   الحقوق .165 ة مح ة، تعنى بنشر الدراساتمجلة الحقوق، مجلة علم  سنو
ت  ة، مجلس النشر العلمي، الكو ة والشرع   2006القانون

حث العلمي ، الجامعة   دراسات.166 مة تصدر عن عمادة ال ة مح مجلة علم
ة    .1996الأردن

عة .167 الشر
  والقانون 

ة، تصدر  مة نصف سنو ة مح مجلة الشرعة والقانون، مجلة علم
ة الشرعة والقانون،  ل   القاهرةعن 

امل.168 امل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر،   صالح    1997مجلة صالح 
، الصادرة عن منظمة المؤتمر الدوليمجلة مجمع الفقه الإسلامي   مجمع الفقه.169

  الإسلامي.
ا الاجتهاد   المسلم معاصر.170 ة تعالج قضا مجلة المسلم المعاصر، مجلة فصل

ة المسلم المعاصر،    2005القاهرة، المعاصر، جمع
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